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.فأعذریني إنقصرت في حقك یوما أمي، من تحت قدمیها جنتي، أمي-

من إنتظرتني تسعة أشهر و إستقبلتني بدموعها و فرحتها و ربتني -

.تربیة صالحة أمي

.فلو اسجد شكرا لك لمضى عمري و أنا ساجدا یا أمي-

فكل ما بلغته من درجة في العلم و التربیة، إنما الفضل یعود إلى-

أمي، فاللهم أرزق أمي لطف القدر و صحة الحسد و طیب الخاطر 

.یك كل شیئ یا أميمو عافیة الدهر لأنني لن اسمیك إمرأة، سأس

إلى الرجل الوحید في العالم الذي أخذ من نفسه لیعطیني، ربما لا -

.كل ما یملك، أبيعطاني كل ما تمنیت لكن متأكدة أنه أعطاني أیكون قد 

أبي الذي كبرني و علمني، و حرم نفسه من أمور لیسعدني، اللهم أرزقه -

.جزاء إحسانه لي الفردوس الأعلى من الجنة

فاللهم أطل في عمر أبي و أسعد قلبه و فرج عنه كل هم و یسر له أمره -

.قندیل أیامي و نور ظلامي فهو    

.وة هي الأمانالحنان، فالأب هي فإذا كانت الأمومة-

.فاللهم الجنة لأم أنجبتني و أب تعب لأجلي-

ن و فریزةمیبقلم أ



زوجي الذي سألت ربي یوما حظا جمیلا، فأهداني إیاه،

فهو الشخص الذي أدین له بسعادتي، فاللهم سخر له ملائكة

.تخمیه و أحطه الراحة في كل حین

زوجي الذي كان دائما سندا لي في حیاتي و بجواري في كل الأحوال-

.فاللهم أفتح له أبواب الزرق من حیث لا یحتسب

.إلى إبني، فلذة كبیدي، أغلى ما عندي-

.إبني الذي ینیر أیامي و یسعد حیاتي-

.جعله أروع هدیة في الوجودأإبني الذي رزقني االله إیاه و -

الذي لأتمنى له النجاح الدائم في الحیاة أطال االله في عمره و حفظه إبني-

.من كل هم و غم

.و أفتح له أبواب فضلك و رحمتك-

.كل عائلة زوجي حفظهم االله و أطال في عمرهم-

ریزةـــــف



الدنیا متاع :زوجتي التي قال عنها الرسول

.و خیر متاع الزوجة الصالحة، فالحمد الله الذي رزقني إیاها

.إلى زوجتي أم إبنتي حیاتي و أبهرت قلبي بوجودها-

.إلى إبنتي نور عیني، سر سعادتي، و نبض قلبي-

.إبنتي أثمن و أجمل هدیه في حیاتي-

.ذهبتفا للهم إنزل على إبنتي لطفك إینما

.یر كلما طلبتو یسر لها الخ

.و أنر دربها بالإیمان أینما إتجهت

ینـــــأم



شكــــر و عـــــرفان

نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدنا على إنجاز هذا

العمل المتواضع من أساتذة و زملاء، و كل من ساهم

.في إنجاح هذه المذكرة

الأستاذ براهیمي:كما نحیي تحیة إجلال للأستاذ المشرف

سفیان، الذي وفر لنا الراحة خلال مرحلة إعدادنا لهذا

العمل و لم یبخل علینا بمعلوماته و إرشاداته و تشجیعاته لنا

من أجل إتمام هذه المذكرة
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:قائمة المختصرات

.صفحة: ص -

.من صفحة إلى صفحة: ص ص-

.دینار جزائري: دج -

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة: ج.ج-ر.ج-
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:مقـــدمة

أظهرت الأسالیب التقلیدیة التي كانت تنتهجها الدولة في تنظیم القطاع الاقتصادي فشلها، 

و قد كانت .الدولة إلى نموذج الدولة المنظمة، بعد أن كانت تعرف بالدولة المتدخلةفإنتقلت

الإدارة التقلیدیة لا تمتاز بالسرعة في التدخل كما كانت تكتسي طابعا بیروقراطیا، و كانت 

مرتبطة إرتباطا كبیرا بالحیاة السیاسیة، لذلك لجأت هذه الدولة إلى البحث عن أسالیب جدیدة 

.الحیاة الاقتصادیةلتنظیم

من أجل ذلك إنسحبت الدولة من الحقل الاقتصادي، و تركت مهمة ضبط السوق، 

فظهرت الدولة بوجه جدید، إثرا إستحداث هیئات جدیدة لیست كالهیئات التقلیدیة و هي هیئات 

.غیر مألوفة تعرف بالهیئات الإداریة المستقلة

جاء ظهورها  وفي الدولة الجزائریة، حیث تعتبر هذه السلطات في الجهاز الإداري

التي عرفتها الجزائر في بدایة التسعینات، فهي تمثل التطوراتلمختلف التغیرات و إستجابة

نمط إداري حیث غیر تقلیدي، أو غیر مألوف، یهدف إلى ضبط الأنشطة الاقتصادیة، 

.الاجتماعیة، الإعلامیة و المالیة

مستقلة الضابطة للنشاط المالي أمرا حتمیا و ضروریا قد كان ظهور السلطات الإداریة ال

إنتهاج سیاسة طریقلتغطیة إنسحاب الإدارة التقلیدیة من الحقل الإقتصادي و ذلك عن 

الإصلاحات في ،  فنجاعةالإصلاحات في كل القطاعات، خاصة القطاع الاقتصادي و المالي

المصرفي، الذي یعد عصب كل بالإهتمام بالقطاع المالي ومرهونةالمجال الاقتصادي 

 دورها نظرا لخصوصیة و حساسیة القطاع و ذا النشاطات الاقتصادیة في كل الدول، و ه

لفعال في حشد المدخرات المحلیة و الأجنبیة و مساهمتها في تمویل المشاریع الإستثماریة التي ا

.تعد أداة التنمیة الاقتصادیة
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، من خلال 1986هذا القطاع بدایة من سنة و رغم الإصلاحات الكثیرة التي عرفها 

الذي  )2(06-88المتعلق بنظام البنوك و القرض و كذا القانون رقم )1(12-86القانون رقم 

جاء ببعض الأحكام الجدیدة بهدف مواكبة المستجدات الحاصلة في تلك الفترة، إلا أن 

-90القانون رقم صدورإثرعلى  1990عرفت بدایة سنة  قدالإصلاحات الحقیقیة و الفعلیة 

و قد عمل  هذا القانون على ضمان الإستقلالیة للبنوك و منح .المتعلق بالنقد و القرض)3(10

لها الإئتمان في إطار قواعد المهنة المصرفیة و السیاسة النقدیة التي یسهر البنك المركزي على 

.تنفیذها

لطات، فإن تحدید الإختصاصات و إذا كانت دولة القانون تنطلق من مبدأ الفصل بین الس

لكل سلطة حسب النظریة العامة لتوزیع الإختصاص الذي من بین أهدافه أنه خص السلطة 

جالات غیر المختصة التنفیذیة بإدارة كلاسیكیة بمهمة إصدار لوائح و تنظیمات تخص الم

و ظهور السلطات الإداریة المستقلة 1989نه مع التحول الاقتصادي بعد دستور أللقانون، إلا 

ضبط القطاع الاقتصادي و المالي، و قد خصت مهمةالتابعة للمجال المالي التي أوكلت لها 

(كل هیئة بتنظیم مجالها المخصص لها ).یعني كل هیئة في مجال إختصاصها.

تصاص التنظیمي في مجال الضبط الاقتصادي، من هذا المنطلق، تجسد واقع وجود الاخ

.مما خلق تداخل في الإختصاص التنظیمي بین السلطة التنفیذیة و سلطات الضبط الاقتصادي

، الصادر في 34ج، العدد .ج-ر.، یتعلق بنظام البنوك و القرض، ج1986أوت  19 ، المؤرخ في12-86القانون رقم -1

، الصادر سنة 02ج، العدد .ج-ر.، ج1988جانفي12، المؤرخ في 06-88، معدل و متمم بقانون رقم 1986أوت  20

).ملغى(1988
       1986أوت  14المؤرخ في 12-86، یعدل و یتمم القانون رقم 1988جانفي 12، المؤرخ في 06-88القانون رقم -2

).الملغى(1988جانفي 13، الصادر في 2ر، العدد .و المتعلق بنظام البنوك و القرض، ج
أفریل 18، الصادر في 16ج، العدد .ج-ر.، یتعلق بالنقد و القرض، ج1990أفریل 14، المؤرخ في10-90القانون رقم -3

فیفري  28 في، الصادر 14ج، العدد .ج- ر.، ج2001فیفري 27، المؤرخ في 01-01، معدل و متمم بأمر رقم 1990

).ملغى(2001
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و تنازل السلطة التنفیذیة عن بعض إختصاصاتها ناتج عن عدم قدرة هذه الأخیرة عن مسایرة 

.المستجدات التي تحدث في المجال الإقتصادي و المالي

سندت مهمة ضبط القطاع المصرفي لكل من مجلس النقد و القرض و لجنة تنظیم قد أ

عملیات البورصة و مراقبتها، و من أجل تحقیق السیر الحسن لهذا القطاع الحساس، فقد 

للهیئات الضابطة للنشاط المالي بالإختصاص التنظیمي الإستثنائي، و الذي إعترف القانون

.مثلة برئیس الجمهوریة و الوزیر الأولیعود أصلا للسلطة التنفیذیة م

تمارس هذه السلطة التنظیمیة الإستثنائیة عن طریق إصدار الأنظمة التي تهدف إلى 

و كذا وضع الشروط اللازمة لإقامة فیهاتوجیه الاقتصاد و تنظیم السوق و حمایة المتدخلین

حمایة لحقوق المستثمرین البنوك و المؤسسات المالیة و حمایة السوق من المنافسة الشرسة ك

.و مهني القطاع المصرفي و ذلك عن طریق تنظیم سوق القیم

و قد یظهر الدور الفعال للأنظمة التي تصدرها الهیئات الإداریة المستقلة الفاعلة في 

المجال المالي و المصرفي في السهر على حسن سیر البنوك و المؤسسات المالیة و كذا العمل 

نة المصرفیة، و تنظیم سوق الصرف و تنظیم حریة رؤوس الأموال من خلال على تأطیر المه

الدور المنوط لمجلس النقد و القرض، أما بالنسبة لهیئة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، 

فإنها تسهر على حمایة سوق القیم المنقولة و حسن سیرها من خلال إعتماد قواعد صارمة 

ذلك عن طریق وضع القواعد یكونن المتدخلین في البورصة و لحمایة المدخرین و المستثمری

القانونیة التي تضمن مراقبة السوق، و السعي من أجل الإلتزام بضوابط تأطیر و ضبط سوق 

.القیم المنقولة

الهدف العام والأساسي الذي تتطلع إلیه الهیئات الإداریة المستقلة التي تضبط المجال  و

تحقیق التوازن في السوق الاقتصادیة من خلال تأطیر المهنة المصرفیة و الإلتزام هو المالي 
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بالقواعد الضابطة للمؤسسات المالیة و البنوك من أجل النهوض بالإقتصاد الوطني بصفة 

.عامة

التنازل عن بعض صلاحیاتها لهذه لعل إنسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي و و

لها بالسلطة التنظیمیة من شأنه الإحاطة أكثر بالسوق النقدیة خلال الإعترافالهیئات من

ذلك بإعتماد تقنیات أو إصدار بفضل الإعتماد على خبراء متخصصین في المجال المالي، و

أنظمة تقنیة في هذا الإختصاص التي من شأنها الحد من الثغرات و الهفوات التي تمس 

واعد التي تحسن من أداء القطاع المالي، الذي القطاع، حیث تعمل هذه الهیئات على وضع الق

.كل دولةالمحلي لقتصادللإد الدعامة الأساسیة یع

إن دراسة موضوع دور الأنظمة في ضبط النشاط المالي في الجزائر یقوم على الإجابة 

مدى مساهمة الأنظمة التي تصدرها الهیئات تحدیدعلى إشكالیة أساسیة تتمحور حول 

الإداریة المستقلة الضابطة للنشاط المالي في ضبط النشاط المالي و المصرفي في الجزائر؟ 

أي إلى مدى یظهر تأطیر المجال المالي و المصرفي في الجزائر عن طریق الهیئات الإداریة 

.المستقلة الضابطة للنشاط المالي

الإشكالیة الأساسیة، لابد من التعرض أولا للإطار القانوني الذي و للإجابة عن هذه 

، و من ثمة نتطرق لدراسة كیفیة )الفصل الأول(یِؤسس دور الأنظمة في ضبط النشاط المالي 

مساهمة الأنظمة التي تصدرها هذه الهیئات في ضبط السیاسة المالیة و النقدیة في الجزائر 

).الفصل الثاني(
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ل الأوللفصا

الإطار القانوني المؤسس لدور الأنظمة في ضبط النشاط المالي

قتصادیة إذ یسهم الإكونه العنصر الحیوي في المعادلة قتصادإیعتبر المال عصب أي 

)1(في تحقیق التنمیة، و ذلك من خلال تمویل النشاط التجاري و الصناعي، و كذا تسییر

سب أهمیة أولویة بالنسیة للاقتصاد الوطني، و لهذا ي یكما یجعل المجال المال.ستثمارالإ

ء من خلال تنظیم السوقین المصرفي عتبار فهو یحتاج إلى تأطیر محكم و ملائم، سواالإ

لتي یتمیز بها المجال ، و كذا تسییر الدخول إلیهما غیر أنه نظرا للتعقیدات التقنیة او المالي

ع بتحول، و لا یعترف بالحدود الجغرافیة إذ یتممتحرك و عتبارا أن المال عنصر إالمالي، و 

ستثمار من ناحیة، و كون هذا المجال حقل لتعارض المصالح الخاصةالإحركة التجارة و 

قتضى إسناد مهمة ضبطه بواسطة التنظیم إلى هیئات إلعامة من ناحیة أخرى، فهذا و ا

.السلطات الإداریة المستقلةستقلالیتها، یفترض أنها محایدة هيإمتخصصة، بحكم 

یتعلق احقیقی ایتنظیماختصاصإفي المجال المالي داریتین إسلطتین و علیه زود المشرع 

في مجلس النقد و القرض و الذي یتمتع بسلطة تنظیمیة بأتم یتمثلالنفاذوضع القانون حیز ب

)2(.تنظیم عملیات البورصة و مراقبتهالجنة معنى الكلمة و كذا

ث الأولبحالم

ستثنائيالإ ختصاص التنظیميالإعتراف القانوني للهیئات الضابطة للمجال المالي بالإ

ت اجتماعیة و اقتصادیة تها العولمة و ما تبعها من تحولاإن الفراغات القانونیة التي فرض

وجه جدید لهذه الإدارة،كو ثقافیة و سیاسیة، أدى إلى ظهور شكل السلطات الإداریة المستقلة 

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص داریة المستقلة في الجزائر،ت الإأعراب أحمد، في مدى دستوریة السلطا_1

.21، ص 2021، تیزي وزو،جامعة مولود معمريالقانون، 
.22أعراب أحمد، نفس المرجع، ص _2
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.ختلالات التي ظهرت و تحسین الهیاكل الإداریة و القضائیة تحقیقا للفعالیةالإحتى تعید تنظیم 

قد صاحب تطور نظام الدولة تطور و تحول في المبادئ و المفاهیم التي تحكمها سابقا، 

حیث أنه إذا كان كل من المعیار الدستوري و التشریعي، یمثلان أدوات تقلیدیة و أصلیة لتنظیم

قتصادیة خاصة، قد سمح للسلطة الإحیاة الأمم، فإن التطور المرحلي الذي صاحب الجوانب 

التأطیري العام، للاختصاصالتنفیذیة و الهیئات المماثلة لها بممارسة نشاط ثانوي بالنسبة 

تمثل تشریعات كاملة من حیث .)یذ القوانینفمهمة تن(حیث أصبحت المعاییر التنفیذیة 

أن تنتحل نفس خصائص التشریع العادي لا سیما العمومیةستطاعتإد المحتوى، و ق

.و التجرید و الإلزام

التنظیمي و الدور الذي یلعبه في ظل ختصاصالإمن هذا المنطلق، و بالنظر إلى أهمیة 

ختصاصالإبهذا عترافالإللتدخل الإداري في الدولة، رأى المشرع ضرورة شكال الجدیدة الإ

من مجلس النقد و القرض و لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، بوصفهما السلطة لكل 

)1(.الماليالنقدیة و الضابطة في القطاع 

قتصادي و المالي حیث تقوم بوضع الإسلطة التنظیم في المجال بعترف لها إیكون قد 

عن أسلوب التسییر و بتعبیر آخر تخلي الدولة.أنظمة تهدف إلى تنظیم المجال المخصص لها

قتصادیة، حتم علیها وضع الإالتقلیدي للإدارة و تبنیها لمنهجیة جدیدة في إدارة القطاعات 

قتصادي و المالي، و العبرة الإوسائل قانونیة أما سلطات جدیدة تم إستخلافها لضبط المجال 

تلف الجوانب من ذلك أن التسییر الحسن لسوق معینة مرهون على القدرة التامة في تنظیم مخ

قتصادیة حتم على السلطة التنفیذیة الإالمجالات تقنیة بعض تعقد التي تحیط به، كما أن 

       وق كلیة الحقأطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، ختصاص التنظیمي لمجلس النقد و القرض،الإمحمودي سمیرة، -1

.13، ص 2017جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ،و العلوم السیاسیة، قسم القانون العام
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صلاحیاتها التنظیمیة لفائدة السلطات الإداریة المستقلة، كما أنه یعد من بین التنازل عن بعض 

)1(.ت لأجلهئالممنوحة لها قصد أداء مهامها و تحقیق الغرض الذي أنشالوسائل 

، لها الدستور هاخوللتيالتنفیذیة االسلطة اختصاصلأصل أن السلطة التنظیمیة من ا

للبعض وقصرابیل الحصر للسلطات الإداریة المستقلة، كان على سختصاصالإلكن منح هذا 

تحویل للمشرع الفرنسي، الذي قلل من الانتمائيو الذي یدخل في باب التقلید منها فقط 

.ادي التعارض مع المبادئ الدستوریةختصاص التنظیمي لتفالإ

تنشأ حقوق أو تفرضسلطة التنظیم بإصدار نصوص قانونیة عامة، و غیر فردیة تكون 

غیر السلطة التشریعیة، و هي المهمة المحتكرة عن هیئة  ار صاداعاما، كما تعد تصرفالتزامات

القطاع الذي تنشط التنظیمي فقط فيختصاصالإمن طرف السلطة التنفیذیة، حیث منح لها 

قتصادي الإثم تخویل سلطة التنظیم لبعض هیئات الضبط .فیه، و تمارس رقابتها الفعلیة علیه

ة سلطة الضبط من طرف هیئات سللدولة عن طریق ممار قتصادیةالإلإحداث التوازنات 

حركیة عن الإدارة التقلیدیة، قصد ضمان تكییف القاعدة القانونیة مع وظیفیا وعضویا منفصلة

ة السلطة التنظیمیة في واقع الأمر محدود و مقصور على بعض سكان ممار  إن و، السوق

.السلطات فقط

قتصادیة الإتمارس السلطات الإداریة المستقلة صلاحیة التنظیم في نطاق النشاطات 

و المجالات التقنیة، مثل مجلس النقد و القرض الذي یعتبر بمثابة برلمان مصغر للبنوك 

قوم بتقنین مجالات هامة جدا، مثل تحدید القواعد المطبقة على البنوك یو المؤسسات المالیة، 

القرض و إصدار قرارات فردیة ینفذ بها و المؤسسات المالیة أو حمایة الزبائن و مؤسسات 

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في قتصادي، الإختصاص التنظیمي لسلطات الضبط الإهیندة، بن حبیلس وسام، كینیوار-1

جامعة محمد الصدیق بن یحي، ،قسم العلوم–السیاسیة كلیة الحقوق و العلوم.القانون العام، تخصص قانون عام معمق

.07، ص 2019-2018جیجل، 
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المصرفیة، كما یقوم بتحدید السیاسة النقدیة قانون النقد و القرض، مثل إصدار الأنظمة 

جانب قیامه بإصدار أنظمة و الإشراف علیها و متابعتها بتأطیر عملیات البنك المركزي، إلى 

شروط إقامة كذا  وفي المیادین المتعلقة بشروط إقامة البنوك و المؤسسات المالیة الأجنبیة 

 قواعدسلطة وضع .من قانون النقد و القرض83شبكتها بحكم أن المجلس سلطة خولته المادة 

)1(.ممارستهالمهنة المصرفیة و قواعد و شروط الالتحاق با

المطلب الأول

ستثنائیةالإممارسة السلطة التنظیمیة 

في نطاق  وذلكعض السلطات الإداریة المستقلة دورا هاما في مجال التنظیم بتمارس 

عتبارهإب لقرضوامجلس النقد منها والتقنیة التي تتدخل فیها، والمجالاتقتصادیة الإالنشاطات 

والمؤسساتجهاز الدولة المختص في تسییر سیاسة القرض، لأنه برلمان مصغر للبنوك 

والمؤسساتمثل تحدید القواعد المطبقة على البنوك .جداالمالیة، یقوم بتقنین مجالات هامة 

توزیعها وض و أهداف حجم القر وتحدیدالقرض، مؤسسات والمالیة، أو حمایة الزبائن 

.الأنظمة المصرفیةمثل اصدار ینفذ بها قانون النقد و القرض، و إصدار قرارات فردیة 

لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة بمهمة وضع قواعد سوق البورصة، بموجب تقوم

عتماداتالإمنح التأشیرات و الأنظمة و اللوائح التي تصدرها، و بحقها في منح أو رفض 

)2(.شفافیةمرین في القیم المنقولة، و لحسن سیر سوق القیم المنقولة بكل و حمایة المستث

والي نادیة، السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص الدولة / د -1

بدون 2016-2015حند أولحاج، البویرة، جامعة أكلي م،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، القسم العامو المؤسسات، 

.صفحة
ختصاص القضائي، الإسالمي عبد السلام، السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، و إشكالیة منازعات ،سعودي علي-2

.2021، 01المجلد الخامس، العدد .مجلة الفكر القانوني و السیاسي
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للهیئات الضابطة للنشاط الماليستثنائیةالإمفهوم السلطة التنظیمیة :رع الأولفال

لطة التنظیم لبعض السلطات الإداریة المستقلة، سممارسةلقد خول المشرع الجزائري 

في  قتصاديالإمن ذلك ممارسة الضبط  والهدففیذیة بعدما كانت حكرا على السلطة التن

بهذا و. قتصادیة أو المجالات التقنیة التي تتدخل فیها فقطالإالسوق، في نطاق النشاطات 

متخصصة مكلفة بالسهر على هیئات باعتبارها والتنظیمي مهم نوعیا للاختصاصفممارستها 

فهي ذات معرفة دقیقة بالمتطلبات قتصادي و ضمان توازن المصالح، الإحسن سیر القطاع 

كل الواجب حلها، فهي تأتي بالعناصر الضروریة للتفكیر في وضع اشمو بالالواجب تحقیقها 

.غیر كامل أو معیبأنظمة جدیدة أو لتعدیل تنظیم 

ذاته كما بحدفممارسة السلطات الإداریة المستقلة في مجال التنظیم یتم بسلطة التنظیم 

و هي . لمجلس النقد و القرض و لجنة مراقبة و تنظیم عملیات البورصةهو الشأن بالنسبة

هذه الوظیفة للحد من مساوئ تدخل السلطة التنظیمیة لوضع أنظمة في مجال معین تمارس 

ص بها تقتصادي، هذه السلطة تخالإلا یتماشى و السرعة التي یتطلبها القطاع بطیئو بشكل 

)1(.الأولالوزیر رئیس الجمهوریة ودة في شخص مجسالأصل السلطة التنفیذیة  في

إلا أن المشرع خول لبعض السلطات الإداریة المستقلة سلطة إصدار أنظمة في القطاع 

الذي تشرف علیه، أي نقل السلطة التنظیمیة من السلطة التنفیذیة إلى السلطات الإداریة 

ستجابةإداریة المستقلة جاء و إنشاء هذه السلطات الإ.المستقلة، دون أي أساس دستوري

لالها لإیجاد نوع من التوازن بین حقوق خالدولة من و مالیة، حیث تسعى اقتصادیةلضرورة 

تجمیع قادر على  اقتصاديالمتدخلة في السوق عن طریق تجسید ضبط الأطراف  التزاماتو 

في الأصل متفرقة عدما كانتبوسائل في ید هیئة واحدة هي السلطة الإداریة المستقلة،  عدة

كلیة ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه فرع القانون العامقتصادي الجزائري،الإالسلطة التنظیمیة في النظام ،نشادي عائشة-1

.189، ص 2017–2016جامعة الجزائر، ،الحقوق
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هیئات، و تعد السلطة التنظیمیة الممنوحة لهذه الهیئات المستقلة أخطر هذه الوسائل بین عدة 

فهي تتمثل في سلطة إصدار الأنظمة و التعلیمات و التي تعد تجسیدا لمبدأ الفصل بین 

ق في قتصادي المطبالإو الهیئات الضابطة له في ظل التحریر للاقتصادالهیئات المسیرة 

)1(.السوقاقتصادسیاسة انتهاجالجزائر، بعد 

على العموم، فإنه یقصد بالسلطة التنظیمیة الإستثنائیة الممنوحة لهیئات الضبط  و

الأنظمة و النصوص التطبیقیة في مجال الاقتصادي إمكانیة مشاركة هذه الأخیرة في وضع 

فسها في حالة إنتزعت منها إختصاصها، هذا ما دفع بالبعض القول بان الحكومة وجدت ن

.سلطاتها التنظیمیة، لتمنح إلى سلطة إداریة تعتبر أكثر قدرة على تولیهابعض من 

"فالإختصاص التنظیمي الممنوح للسلطة الإداریة المستقلة یعرف على أنه الوسیلة :

التشریعیة المنشئة لها قصد تمكینها من ضبط القانونیة الممنوحة لها في حدود النصوص

)2(".لنشاطات الاقتصادیة، كل سلطة حسب المجال الخاص بهاا

الجزائري منح سلطة التنظیم لبعض السلطات الإداریة و لم یعممها على أي أن المشرع 

ممارسة الضبط الاقتصادي في السوق، و في نطاق  وكل السلطات، و الهدف من ذلك ه

یها فقط، و هي الأنظمة، و تتمثل في النشاطات الاقتصادیة أو المجالات التقنیة التي تتدخل ف

)3(.وضع مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تطبیق نصوص تشریعیة و تنظیمیة سابقة

.190المرجع السابق، ص نشادي عائشة،-1
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، جغلاف حنان، إختصاصات سلطات الضبط الاقتصادي في التشریع الجزائري، -2

و لحاج، البویرة، محند أكلي قسم القانون الخاص، جامعة –كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ص قانون الأعمال،تخص

.9، ص 2016-2017
.8جغلاف حنان، نفس المرجع، ص -3
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للهیئات الضابطة للنشاط الماليستثنائیةالإدستوریة السلطة التنظیمیة :الفرع الثاني

لسلطات الإداریة بعدم وجود تعارض دستوري بالنسبة لمنح السلطة التنظیمیة لسلمنا إذا 

كون موضوعها یتعلق هي ذات طبیعة تقنیة،  وإلا أن هذه السلطة لیست عامة .المستقلة

أو بعض الحقوق المحددة مسبقا من طرف القانون، حیث تعتبر هذه لتزاماتالإبتوضیح بعض 

نة نجده في حالة لجكما تقوم بصیاغة مقاییس أو قواعد تقنیة، السلطة في هذه الحالة، كخبیر 

.تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها

ثرستوریة السلطة التنظیمیة، إلا أنها لم ترغم كل ما یحیط من غموض في مسألة د

الضبط لم یكن على إطلاقه، سلطاتلو تقبلها النظام الدستوري إلا أن منحها .إشكالات كثیرة

ذه السلطات، هذا من رف علیه هخاصة بمجال النشاط الذي تشفالسلطة التنظیمیة هي سلطة 

لمجموعة منفقد اخضع القانون الجزائري ممارسة السلطة التنظیمیة .جهة، و من جهة أخرى

یتبع مجموعة من الخطوات ة منظإصداره للأالقرض أثناءالإجراءات، فنجد أن مجلس النقد و 

.طرف المجلسحیث أن الأنظمة التي یصدرها لا تكون قابلة للتنفیذ من یوم الموافقة علیها من 

أیام لطلب 10بل لابد أن تبلغ خلال یومین إلى الوزیر المكلف بالمالیة، و الذي یكون له مهلة 

باستدعاءر، و ذلك الوزیاقتراحمرة ثانیة للنظر في جتماعالإبتعدیلها، و یكون المجلس ملزم 

)1(.نافذایتخذه المجلس أیام و یكون القرار الجدید الذي 05من طرف المحافظ في أجل 

، فإنها تخضع مراقبة عملیات البورصة وأما بالنسبة للأنظمة التي تصدرها لجنة التنظیم 

و المتعلق )2(10-93من المرسوم التشریعي 32قانونیا لإجراء الموافقة، حیث تنص المادة 

ائري وري الجز تسلطات الإداریة المستقلة في النظام الدسال ،منصور داوود/ دزایدي بن عیسى، /إسماعیل بن حفاف، د/ د -1

.465، ص 02،2020العدد  ،57 دقتصادیة المجلالإالسیاسیة و جلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الم
، 34ج، العدد .ج-ر.، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي 23، المؤرخ في10-93المرسوم التشریعي رقم -2

، الصادر 11ج، العدد .ج- ر.، ج2003فیفري  17ي ، المؤرخ ف04-03، معدل و متمم بالقانون رقم 1933الصادر في 

.2003فیفري  19في 
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عن طریق التنظیمببورصة القیم المنقولة على أنه یوافق على اللوائح التي تسنها اللجنة 

.بنص الموافقةمشفوعة و تنشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

صفة النظام لما تقرره لجنة ضفي بالمالیة الإجراء الذي یو لا تعتبر موافقة الوزیر المكلف

)1(10-93من المرسوم التشریعي رقم 31طبقا لنص المادة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة 

.المتعلق ببورصة القیم المنقولة، بل هي شرط من أجل دخولها حیز النفاذ

فإنه یبقى .تجدر الإشارة إلا أنه و في حالة عدم موافقة الوزیر المكلف بالمالیة على النظام

مشروع و علیه تتجلى لنا أهمیة إجراء الموافقة الذي یرتكز علیه وجود الأنظمة التي مجرد 

)2(.نةاللجتصدرها

فرغم إختلاف إجراءات صدور النصوص التنظیمیة الصادرة عن مجلس النقد و القرض

و مراقبتها إلا أنه تمارس في إطار القانون و وفق الشروط و لجنة تنظیم عملیات البورصة 

.المحددة مسبقا

التنظیمي الممنوح لبعض السلطات الإداریة و یبقى عدم الإعتراف الدستوري بالإختصاص 

ة، و عدم توحید إجراءات دخول النصوص التنظیمیة حیز النفاذ من الأمور التي المستقل

)3(.اطین بهاحلأنظمتها من طرف الأشخاص المتضعف الطابع الإلزامي 

و بالعودة إلى بعض النصوص المنظمة للسلطات الإداریة المستقلة بالخصوص قانون 

ة، نجد أن المشرع حدد المجالات التي النقد و القرض و كذا القانون المنظم لعملیات البورص

تنظیمها، لذا فقد تعدى على المبدأ العام في ممارسة السلطة یمكن فیها لسلطات الضبط 

التنظیمیة و لم تقید بالنصوص الدستوریة التي لا تتضمن أي تفویض أو تنازل في الإختصاص 

.، نفس المرجع10-93المرسوم التشریعي رقم -1
.466المرجع السابق، ص ،منصور داوود/ دزایدي بن عیسى، /إسماعیل بن حفاف، د/ د -2
.12جغلاف حنان، المرجع السابق، ص -3



الإطار القانوني المؤسس لدور الأنظمة في ضبط النشاط المالي:الفصل الأول

~14~

غیر السلطة التنفیذیة یخالف ى منح الإختصاص التنظیمي لالتنظیمي، فمن الناحیة القانونیة یبق

.مبدأ المشروعیة

لكن إذا نظرنا أو سلمنا بأن السلطات الإداریة المستقلة لم تقم بالتعدي على 

تعددها سلطات فنجد أن الأنظمة التي للسلطات التنفیذیة،الإختصاصات الدستوریة الممحونة 

، إذ تهدف في الدستورالضبط تتمتع بنفس المیزات مع السلطة التنظیمیة المنصوص علها 

بدورها إلى تطبیق النصوص القانونیة، و تحدید القواعد التي تنظم المجالات الخاصة بها، كما 

هذا . تتصف أنظمتها مثل سائر التنظیمات الأخرى بالعمومیة و التجرید بالنسبة للمخاطین بها

میز أنظمة سلطات یدفعنا للقول بموجد تداخل في الإختصاص و عدم تحدید فاصل قانوني یما 

المجالات التي كانت تنظمها الثانیة الضبط على أنظمة السلطة التنفیذیة، بإعتبار الأولى تنظیم 

)1(.في وقت سابق

المطلب الثاني

للهیئات الضابطة للنشاط الماليستثنائیةالإكیفیة ممارسة السلطة التنظیمیة 

یة، أي سلطة وضع قواعد عامة قتصادي بالسلطة التنظیمالإتتمتع بعض سلطات الضبط 

دة موجهة لتحقیق الضبط القبلي للقطاع الذي تشرف علیه، تأخذ شكل أنظمةو مجر 

des réglements فیذا لنصوص تشریعیة أو تنظیمیة سابقة، بمعنى أنها سلطة نت، تأتي

Unظیمیة تطبیقیة تن pouvoir réglementaire d'applicationن أمثلة و لیست مستقلة، م

مجلس النقد و القرض، لجنة تنظیم عملیات :ة المستقلة المتمتعة بهذه السلطةالهیئات الإداری

.الكهرباء و الغازالبورصة و مراقبتها و لجنة ضبط 

یر منح السلطة التنظیمیة لهذه الهیئات إشكالا دستوریا، یتعلق بمخالفة هذا المنح ثو قد ی

.15حنان، المرجع السابق، صجغلاف -1
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، التي حجزت هذه السلطة لكل من رئیس الجمهوریة و الوزیر من الدستور141لأحكام المادة 

:عتبارین أساسیینإتم تبریر شرعیة السلطة التنظیمیة لهذه الهیئات بالأول، 

Uneإنها مقررة بمقتضى تأهیل شرعي - habilitation législative أي لها سند من ،

.القانون

أي  spécialiséeمتخصصة إنها سلطة تنظیمیة تطبیقیة و لیست مستقلة من جهة، و-

)1(.ثانیةمحدودة، سواء في مجال تطبیقها أو في مضمونها من جهة 

تقوم به هیئات السلطة اختصاصو قد عرف الفقه الجزائري السلطة التنظیمیة على أنها 

، و هو یتمثل في سن قواعد عامة و مجردة لا تختلف من الناحیة الموضوعیة التنفیذیة

الاختصاصحیث لم یعد البرلمان صاحب .القوانین التي یصدرها البرلمانعن تلك و المادیة 

التي تنظم المجالات العامة للمجتمع، بل أصبح الحصري في إنتاج القواعد العامة و المجردة 

بل.بهذه المسألةلجمهوریة كذلك عن طریق سلطة التنظیمیة المستقلة مختصا ا رئیس

تحدید نطاق سلطته، إلا بما هو بسبب عدم .انب كبیر من تلك المجالاتلجمستأثراو أضحى 

)2(.للقانونمخصص 

و بالنسبة للسلطة التنظیمیة فمجلس النقد و القرض و لجنة تنظیم عملیات البورصة هما 

في مجال ستقلالیةإتتمتعان بسلطة إصدار قرارات تنظیمیة بكل اللتانالسلطتان الوحیدتان 

فبالنسبة لمجلس .یر أن ممارسة هذه السلطة خاضع لرقابة السلطة التنفیذیةغ. اختصاصها

و ذلك في أجل .الأنظمةالنقد و القرض، فإن وزیر المالیة له الحق في طلب تعدیل مشاریع 

قتصادي، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، الإقانون الضبط مس الدین،بشیر الشریف ش/لعقابي سمیحة، د/ د -1

.62-61، ص 2021الجزائر، نوفمبر 
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص الدولةالسلطة التنظیمیة المستقلة في تعدیل الدستور،عقاق ولید،-2

، بدون 2017-2016،امعة أكلي محند أولحاج، البویرةج،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،لمؤسسات العمومیةو ا

.صفحة
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للاجتماعالمجلس یستدع للمجلس أن أیام، و بالتالي، یجب على المحافظ بصفته رئیسا 10

.ه التعدیل المقترحو یعرض علیأیام 05في أجل 

أما بالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة، فإنها تمارس السلطة التنظیمیة عن طریق 

)1(.الرسمیةبعد موافقة وزیر المالیة علیهما، تنشر بعدها في الجریدة إصدار الأنظمة، و لكن 

إصدار الأنظمة:الفرع الأول

تعتبر من .الفقه القانوني يرف علیها فإن مهمة التنظیم وفقا للقواعد العامة و المتعا

المنوطالمهام الأساسیة للسلطة التنفیذیة في إطار سلطتها التنظیمیة، من خلال سلطة التنظیم 

عن طریق المراسیم التنفیذیة، سیم الرئاسیة أو الوزیر الأول اعن طریق المر بها رئیس الجمهوریة 

الضبط الإداريبر من آلیاتتزاریة، و الذي تععن طریق القرارات الو ل في قطاعه ك الوزراء أو

جدیدة في صنع القرارات  ةوجود هیكلقتصادي یقتضي الإ نفتاحالإغیر أن .بالمفهوم الكلاسیكي

قتصادي المستحدثة، تعتمد الإالإداریة التنظیمیة و الفردیة في الدولة، متمثلة في سلطة الضبط 

تسییره و الرقابة علیه، و من ثم المنوطالقطاع  على الحیاد و الكفاءة العلمیة و الخبرة في

تساهم هذه السلطات في وضع و صنع قواعد معیاریة بمثابة شروط تقنیة للدخول إلى السوق 

قتصادیة، فالخصوصیة التقنیة لكل قطاع الإیحقق النجاعة و الفعالیة قتصادیة، على نحوالإ

)2(.ختصاصالإتقتضي إسناد المهمة لذوي قتصاديإ

قتصادي بسلطات تقریریة تملك بمقتضاها سلطة إصدار قرارات الإتمتع سلطات الضبط ت

لجنة تنظیم عملیات البورصة و دورها في ضبط السوق المالیة مذكرة التخرج تدخل ضمن بن عمر محمد الصالح،-1

قسم -كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، عمالن الأمتطلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانو 

.61، ص 2015-2014،جامعة الشهید حما لخضر الوادي،الحقوق
قتصادي، محاضرات في قانون الضبط الإختصاصات السلطات الإداریة المستقلة في مجال الضبط ، إصولي الزهرة/ أ -2

كلیة الحقوققتصادي، الإلإداریة المستقلة في مجال الضبط مدخل مفاهیمي إلى السلطات ا:المحور الثاني.قتصاديالإ

.، بدون صفحة2021-2020جامعة محمد خیذر، بسكرة، ،و العلوم السیاسیة
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و تنظیم المنافسة و حمایة حقوق قتصاد الإإداریة تنظیمیة و فردیة، تستطیع من خلالها توجیه 

ذا التوجیه و علیه الإداریة الكلاسیكیة عن تحقیق هالبنیات و حریات الأفراد، خاصة أما عجز 

.وظائف ضبطیة غیر قمعیة لطالما تمسكت بها الدولةقتصادي الإالنشاط ضبطات تمتلك سلط

و قد منح .في السلطة التنظیمیة اتتمثل أساس.قتصادیةالإنظرا لأهمیتها في تسییر المنظومة 

قتصادي على غرار مجلس النقد الإالمشرع الجزائري هذه السلطة لبعض سلطات ضبط النشاط 

.عملیات البورصة و مراقبتهاالقرض و لجنة تنظیم و

حیث أن مجلس النقد و القرض یتمتع و ذلك طبقا للقانون بصلاحیات من بینها إعداد 

الصرف تنظیم ویض السلطة في مسائل تطبیق فبتقرارات  اتخاذنظمة في مسائل الصرف و الأ

الدولة،  لسمجهذا ما جاء في قرار .)أي محافظ بنك الجزائر(التي یصدرها و ینفذها المحافظ

یثبت الصلاحیة التنظیمیة الحقیقیة لمجلس النقد و القرض و التي لها جتهاديالإهذا التأكید 

المهنة المصرفیة و وضع قواعد طیرأبتتأثیر مباشر على النظام المصرفي، تتعلق 

)1(.ممارستها

:سلطة وضع أنظمة واسعة: أولا

فرنسي في التمییز بین الهیئات الإداریة منهج المشرع التبعإإن المشرع الجزائري قد 

یاها، فقد منح المشرع الجزائري لمجلس إالتنظیمیة التي منحت من حیث مدى السلطة .المستقلة

.عامةضع أنظمةو النقد و القرض و لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة سلطة 

قتصادي في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الإالآلیات القانونیة لضبط النشاط منصور داوود،-1

، ص 2016-2015، بسكرة، جامعة محمد خیذر،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الالحقوق، تخصص قانون الأعم

187-188.
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:السلطة التنظیمیة لمجلس النقد و القرض-1

المتعلق )1(11-03لمجلس النقد و القرض بموجب القانون رقم منح المشرع الجزائري 

بالنقد و القرض المعدل و المتمم، سلطة إصدار تنظیمات عامة تطبیقیة لقانون النقد و القرض 

:تتعلق بمجالات متعددة و مختلفة، على سبیل المثال لا الحصر، نذكر

.وضع قواعد الوقایة في سوق النقد-

.و فتحها و كذا شروط إقامة شبكاتهاالمؤسسات المالیة البنوك وتمادإعشروط -

.و كذا المؤسسات المالیة الأجنبیة في الجزائرشروط فتح مكاتب تمثیل البنوك -

.إعداد المعاییر و سیر وسائل الدفع و سلامتها-

.إعداد قواعد السیر الحسن و أخلاقیات المهنة المطبقة على البنوك و المؤسسات المالیة-

  و القرض دخارالإالمتعلق بتعاونیات )2(01-07إیاه القانون رقم منحه ة إلى ما بالإضاف

.عتماد لمثل هذه التعاونیاتالإالمتضمنة تكوین و منح من صلاحیات وضع القواعد 

:السلطة التنظیمیة للجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة-2

من المرسوم التشریعي 20ة ت لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة لمقتضى المادأأنش

من حرص المشرع الجزائري على تزوید انطلاقاالمتعلق ببورصة القیم المنقولة، )3(10-93رقم

بعیدا عن ضغوطات المتعاملین .هامهاارسة ممالبورصة بكافة الآلیات و الوسائل القانونیة للم

.قتصادیینالإ

أوت  27في  ة، الصادر 52ج، العدد .ج-ر.، یتعلق بالنقد و القرض، ج2003أوت  26  ، المؤرخ في11-03الأمر رقم -1

.نون المالیة التكمیلي، المتضمن قا2009جویلیة 22، المؤرخ في 01-09، معدل و متمم بالأمر رقم 2003
، المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجاریة و الحسابات بالعملة 2007فیفري 14، المؤرخ في 01-07نظام رقم -2

11، المؤرخ في 06-11، معدل و متمم بالنظام رقم 2007ماي  13في  ة، الصادر 31ج، العدد .ج- ر.الصعبة، ج

.2012فیفري  15في  ة، الصادر 08ج، العدد .ج- ر.، ج2011أكتوبر 
.المرجع السابق، 10-93الأمر رقم-3
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المعدل و المتمم )1(04-03ون حینما نطلع على مضمون القانو لعلى هذا یبرر أكثر 

كسلطة ضبط مستقلة، .الذي بین الطبیعة الإداریة لهذه اللجنة10-93التشریعي رقم للمرسوم

.الماليستقلالالإتتمتع بالشخصیة المعنویة و 

البورصة و مراقبتها سلطة ضبط، فقد أوكلت لها مهمة و لما كانت لجنة تنظیم عملیات 

المستمر في القیم دخارالإلة و مراقبتها، و ذلك بالسهر على حمایة تنظیم سوق القیم المنقو 

و السیر الحسن للادخارالمنتوجات المالیة الأخرى التي تتم في إطار اللجوء العلني المنقولة أو

)2(.شفافیتهالسوق القیم المنقولة و 

تقنیات تهم سن لالمنقولة، القانون اللجنة قائمة على تنظیم سیر سوق القیمعتبرإكما 

الوسطاء في عملیات البورصة، تحدید نطاق مسؤولیة الوسطاء عتمادإرؤوس الأموال، استثمار

بائنهم، شروط التأهیل و ممارسة نشاط ز  تجاهإو الضمانات التي یجب الإیفاء بها و محتواها 

.حفظ و إدارة السندات

شركة تسییر بورصة صاصختإكما أهل القانون اللجنة لممارسة السلطة التنظیمیة في 

التي تتخذها هذه الشركة في إطار تسییر و إدارة المقرراتالقیم، من خلال المصادقة على 

.المعاملات حول القیم المنقولة

القانون الأنظمة التي تصدرها اللجنة إلى مصادقة الوزیر المكلف بالمالیة، ثم كما أخضع 

، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات إستیراد البضائع2003جویلیة 19، المؤرخ في 04-03الأمر رقم -1

جویلیة 15، المؤرخ في 15-15، معدل و متمم بالقانون رقم 2003، الصادرة في سنة 43ج، العدد .ج- ر.و تصدیرها، ج

.2015جویلیة 29الصادرة في 41ج، العدد .ج-ر.، ج2015
مذكرة لنیل شهادة الماستر ،قتصادي و المالي في الجزائرالإدور الهیئات الإداریة المستقلة في ضبط النشاط ،زایدي أعمر-2

جامعة العقید محند ،یة، قسم القانون العامكلیة الحقوق و العلوم السیاسفي القانون، تخصص دولة و مؤسسات عمومیة، 

.18-16، ص ص 2018أولحاج، البویرة، 
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من المرسوم التشریعي 32وافقة حسب نص المادة مشفوعة بنص المنشرها في الجریدة الرسمیة

93-10.)1(

لقد أهل المشرع لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة لممارسة سلطة إصدار اللوائح 

ضمن مجال واسع جدا، حیث خولها صلاحیة وضع التنظیم في المیدان المالي و لا سیما في 

ن القیم المنقولة، ذلك أنها تتولى وضع مجال القیم المنقولة، حیث تلعب دور المصدر لقانو 

ار التنظیمي العام للبورصة و الوسطاء، و على هذا النصوص التنظیمیة التي تشكل الإط

leالأساس یمكن إعتبارها سلطة تساهم في تطویر قانون البورصة ككل  droit bourssier.)2(

"و لإصلاحیاتالمهام"و قد نص المشرع على هذه السلطة ضمن القسم الثاني المعنون بـ 

"على أنه31، حیث تنص المادة 10-93من المرسوم التشریعي رقم  تقوم اللجنة بتنظیم سوق :

:على الخصوصالتقنیات تهم ما تأتيبسنالقیم المنقولة 

.رؤوس الأموال التي یمكن إستثمارها في عملیات البورصة-

.ة التي تطبق علیهمإعتماد الوسطاء في عملیات البورصة و القواعد المهنی-

.شطبها و تعلیق و تحدید أسعارهاقبول القیم المنقولة للتفاوض بشأنها و -

.تنظیم عملیات المقاصة-

.العروض العمومیة لشراء قیم منقولة-

و قد وسع المشرع إختصاص اللجنة بمنحها الحق في سن لوائح في مجالات جدیدة لم 

المعدل و المتمم للمرسوم 04-03القانون رقم من قبل التعدیل بمقتضى 31ضمها المادة تت

.18المرجع السابق، ص زایدي أعمر،-1
مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام بوغویطة كوثر، السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، -2

.2016-2015، تلمسان، ، جامعة أبو بكر بلقاید،لسیاسیة، الملحقة الجامعیة مغنیةكلیة الحقوق و العلوم ا،المعمق
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.10-93التشریعي رقم 

د موافقة و هذه اللوائح التي تصدرها اللجنة لا یمكن نشرها في الجریدة الرسمیة إلا بع

الوزیر المكلف بالمالیة، و تعتبر الموافقة ضمنیة إذا سكت الوزیر المكلف بالمالیة، و لم یقدم 

.یوما كاملة، یبدأ حسابها من تاریخ إیداع التنظیم15ضمن أجل ة موافقة و لا رفضه لللائح

):ضیقة(سلطة وضع أنظمة تقنیة :ثانیا

مراقبة عملیات البورصة التي منح إیاها  وخلافا لمجلس النقد و القرض و لجنة تنظیم 

علق باقي الهیئات منح لها سلطة تنظیمیة تقنیة و هي تتفإن . المشرع سلطة وضع أنظمة عامة

أو شروط ممارسة الحقوق المكرسة بالقانون، و هي سلطة ضبط البرید لتزاماتالإبتحدید 

)1(.الغازو المواصلات الإلكترونیة و لجنة ضبط الكهرباء و 

ستشارةالإتقدیم :الفرع الثاني

قتصادي و المالي الإیجب أن نشیر أن لهیئات الضبط المستقلة الفاصلة في المجال 

و بأشكال متعددة، تتراوح بین إصدار أنظمة ذات طابع إلزامي، مختلفة ة التنظیمیة بطرق السلط

و كذا إصدار تعلیماتمرفقة بعقوبات الإخلال بهذه الأنظمة  وتنشر في الجریدة الرسمیة 

تعتمد الهیئات الإداریة و المستقلة على .و إبداء آراء و توصیات، بالإضافة إلى هذه الوسائل

لنصوص تنظیمیة و حتى تشریعیة اقتراحاتیلة لا تقل أهمیة عن سابقتها، تتمثل في تقدیم وس

مراقبة عملیات  وسنشیر إلیها بالنسبة للجنة تنظیم هذه السلطات .للحكومة، لتقدیمها للبرلمان

)2(.البورصة

ابتةعلى صدور بعض القرارات من جانب واحد فقد تكون ثاسابق ااءإجر الاستشارةتعتبر

.19، ص المرجع نفسه-1
.82المرجع السابق، ص ،بن عمر محمد الصالح-2
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كما أن مصدر القرار هو من یطلبها، .، و تعد بمثابة إقتراح خال من الأثر القانونيبنص

:، و منهاختصاصالإالإجراء أثر في تقسیم و لیس لهذا 

و قد سمیت بالوجوبیة، لأن النصوص القانونیة ألزمت السلطة :الوجوبیةستشارةالإ

.التنفیذیة اللجوء إلیها

كون الإدارة من تطلبها تلقائیا، لأنها غیر ختیاریةالإبو قد سمیت :تیاریةخالإ ستشارةالإ ،

إلا . مفروضة بنص یعطیها صفة الإلزام، و لا تعتبر الإدارة نفسها ملزمة بالرأي الذي تطلبه

)1(.التنظیميختصاصالإفي أنها تعبر عن المساهمة 

:التعلیمات و التوصیات: أولا

:التعلیمات-1

مراقبة  وبتقنیة التعلیمات للجنة تنظیم لجزائري على غرار نظیره الفرنسي أخذ المشرع ا

من النظام الداخلي 31المادة ستقراءإهذا عند سلطة إصدارها، و  لها منحعملیات البورصة، و 

لا تتسم بالطابع الإلزامي أو الرسمي إذ أنها لا تنشر و یمكن القول أن هذه التعلیمات.للجنة

سمیة، و لا تخضع لإجراء الموافقة من الوزیر الأول، فهي تهدف إلى تحدید في الجریدة الر 

.و مراقبة عملیات البورصة قامت بإصدار تعلیماتالشروط العامة، و نجد أن لجنة تنظیم 

:التوصیات-2

، صلاحیة إصدار توصیات، التي تهدف بالأساس للجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة

صدر في المجال نظیمیة و التشریعیة، و تتسم بالطابع التفسیري و تإلى تفسیر  النصوص الت

من النظام 32الذي لا تتمتع فیه اللجنة بسلطة إصدار قرارات فردیة، و قد نصت المادة 

تهدف إلى تحقیق أحسن إعلام من طرف جمیع هذه التوصیات الداخلي للجنة على أن 

.34-33المرجع السابق، ص ص ،كینوار هنیة/،بن حبیلس وسام-1
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، فالتوصیات تلعب دور مساواة بین المستثمرینال احترامالعاملین في سوق القیم المنقولة، و 

)1(.تفسیري مهم في ضبط سوق القیم المنقولة

:قتراحاتالإالآراء و : ثانیا

:الآراء-1

تعتبر الآراء وسیلة تسمع للجنة بتفسیر بعض النصوص التشریعیة أو التنظیمیة بناء على 

34إذ تقتضي المادةفهي ذات طابع توجیهي أو تحضیري، .طلب ذوي الصفة و المصلحة

من النظام الداخلي للجنة بأن الآراء الصادرة عن اللجنة تهدف إلى تفسیر بعض النصوص 

.أو هیئة عامة أو خاصةو تصدر نبأ على إخطار من كل مؤسسةالتشریعیة 

المتعلقة بعض السلطات التنفیذیةكما یمكن لآراء اللجنة أن تكون تحضیریة لقرارات

ما نصت علیه في هذا المجال، و من ذلك مثلا طلاعا إكثر أكون للجنة لبسوق القیم المنقولة، 

المعدل و المتمم، بأن وضع )2(10-93مكرر من المرسوم التشریعي  19و  19المادتین 

لكل من شركة رئیسیینال المسیرینالمدیر العام و تعیینكذا الأساسي و تعدیلاته، و القانون

رصة و القیم المنقولة و المؤتمن المركزي على السندات، تخضع إلى موافقة الوزیر تسیر البو 

المكلف بالمالیة، بعد أخذ رأي لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، إلا أن المشرع لم 

، أم ستثناءالإإذا كان رأیا بسیطا یأخذه وزیر المالیة  على سبیل ما هذا الرأي، یوضح طبیعة 

قرارا، لكن و في ظل هذه  هاتخاذحیث یلتزم الوزیر في هذه الحالة بإتباعه عند افق أنه رأي مو 

.لا یلزم به الوزیرستثنائيإو عملیا نجد أن هذا الرأي یبقى رأي  يالغموض القانون

.27-26المرجع السابق، ص ص ،شولاق نریمانبوعیش لیلیا،-1
.المرجع السابق،10-93المرسوم رقم -2
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:قتراحاتالإ-2

المعدل و المتمم سابق الذكر للجنة تنظیم )1(10-93لقد أوكل المرسوم التشریعي رقم 

تخص بورصة مهمة القیام بتقدیم مقترحات تتضمن نصوصا تشریعیة و تنظیمیة، العملیات 

إعلام حاملي القیم المنقولة و الجمهور و تنظیم بورصة القیم المنقولة و سیرها و الوضعیة 

المادةالحكومة وفقا لنص  إلى قتراحاتالإالقانونیة للوسطاء في عملیات البورصة، و تقدیم هذه 

 .ممن ذات المرسو 34

تقریر سنوي تضمنه نشاط سوق القیم المنقولة، و یوجه إلى كما تلتزم اللجنة بإعداد 

للمرسوم التشریعي رقم و المعدل و المتمم )2(03-04من القانون 5-30طبقا للمادة الحكومة 

رة اتخاذ المبادعند المتعلق بالبورصة، و یمكن أن یعد وسیلة لإعطاء فكرة للحكومة 93-10

شاریع القوانین المتعلقة بسوق القیم المنقولة، بل یعتبر أحد المصادر المادیة الهامة بإعداد م

)3(.لصدوره من هیئات و أعضاء عاملین متخصصینلمشاریع القوانین 

تقیید السلطة التنظیمیة:الفرع الثالث

من خلال القوانین المنظمة لكل من مجلس النقد و القرض و لجنة تنظیم و مراقبة 

یات البورصة، نجد أن المشرع الجزائري أحاط السلطة التنظیمیة الممنوحة لتلك الهیئات عمل

.بقیود و حصره في مجال محدد

ممارسة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر مخصصة اختصاصفرئیس الجمهوریة له 

.المرجع السابق،10-93رقم التشریعي المرسوم -1
.المرجع السابق،04-03رقم التنفیذي المرسوم -2
مذكرة لنیل شهادة الماستر في ،النظام القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتهاالعمري أحمد،حنیش صبرین،-3

جامعة أكلي محند ،قسم القانون العام-كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةص دولة و مؤسسات عمومیة،الحقوق، تخص

.57-56، ص ص 2018أولحاج، البویرة، 



الإطار القانوني المؤسس لدور الأنظمة في ضبط النشاط المالي:الفصل الأول

~25~

مراسیم بتطبیق القوانین في المجال التنظیمي و یوقع على الالوزیر الأول للقانون، و یختص 

.التنفیذیة

الأنظمة في كل القطاعات دون انین والقو تنفیذ أن رئیس الحكومة یسهر على عتبارإبو 

التنظیمي عام و شامل و بالنظر إلى القوانین المنظمة اختصاصهتحدید، و علیه نستنتج أن 

، نجدهالجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة و كذاللسلطة التنظیمیة لمجلس النقد و القرض 

المتعلق )1(11-03من الأمر 62تتعلق بمجالات محددة و محصورة، حیث تنص المادة 

في المیادین المتعلقة نقدیة یخول المجلس صلاحیات بصفته سلطة " :و القرض على أن بالنقد

، تسییر ...، حمایة زبائن البنوك...تحدید السیاسة النقدیة،...إصدار النقد«:بما یأتي

»...الصرفاحتیاطات

مما یؤكد أن المشرع قد تكفل بتحدید المجال الذي یمارس في إطاره المجلس السلطة 

و كذا الحال بالنسبة للجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة، .التنظیمیة المخولة له قانونیا

حیث تسن التنظیمات في إطار تنظیم سوق القیم المنقولة و مراقبتها، و بالتالي فهو مجال 

)2(.حددم

الذي یسهر على الوزیر الأول أي بمعنى انه لا تتمتع اللجنة بسلطة تنظیمیة عامة، مثل 

الإطار الضیق الذي وضعه لها المشرع عتبارالإالأخذ بعین تنفیذ القوانین و الأنظمة في كل 

.للقطاعات و المجالات

في مجال تتعلق بمجال ینحصرأي . و إنما یمكن لنا وصفها بسلطة تنظیمیة خاصة

مجالات  صتنظیم سوق القیم المنقولة، كما أن السلطة التنظیمیة الممنوحة لهذه الهیئات تخ

  .اتقنیة منصوص علیها قانون

.، المرجع السابق11-03الأمر رقم -1
كلیة ،هادة الماسترمذكرة نهایة الدراسة لنیل شالسلطات الإداریة المستقلة في القطاع المالي بالجزائر، ،عبو سعدي عمر-2

.53، ص 2019جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، ،الحقوق و العلوم السیاسیة
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بالإضافة إلى أن الأنظمة التي یصدرها مجلس النقد و القرض، لا تحوز القوى التنفیذیة 

بالمالیة على شكل مشاریع، الذي بمجرد الموافقة علیها، بل لابد من تبلیغها إلى الوزیر المكلف

یمكنه أن یطلب إجراء تعدیلات و یكون المجلس ملزما بإجراء قراءة ثانیة لمشروع النظام 

.الوزیر رغم أنه غیر ملزم بالأخذ بهااقتراحاتو النظر في 

ثر من ذلك، في حالة لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة، فإن الأنظمة التي أكو 

اللجنة تخضع لإجراء الموافقة من طرف الوزیر المكلف بالمالیة، و ذلك طبقا لنص تصدرها

المتعلق ببورصة 1993ماي 23المؤرخ في )1(10-93من المرسوم التشریعي 32المادة 

مارس 11المؤرخ في )2(102-96القیم المنقولة، المعدل و المتمم و المرسوم التنفیذي رقم 

)3(.هذه المادةو المتعلق بتطبیق 1996

.رجع السابق، الم10-93وم التشریعي رقم المرس-1
من المرسوم التشریعي رقم 32، یتضمن تطبیق المادة 1996مارس 11، المؤرخ في102- 96رقم  نفیذيالمرسوم الت-2

.، و المتعلق ببورصة القیم المنقولة1993ماي  23في ، المؤرخ 93-10
.54المرجع السابق، ص ،عبو سعدي عمر-3
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المبحث الثاني

الأشخاص الخاضعة للأنظمة الصادرة عن الهیئات الضابطة للنشاط المالي

ثر قانوني أدار قرارات فردیة و تنظیمیة لها یتمتع مجلس النقد و القرض بصلاحیة إص

نظمة لها طبیعة مثلها مثل التشریعات و التنظیمات التي تصدر عن الهیئات الأخرى، فهذه الأ

ق علیهم الخصائص التي نطبعلى جمیع الأشخاص الذین تطبقو تعامة و هي ملزمة 

.یتضمنها النظام الصادر

نموذجا من السلطات الإداریة الماليو یعد مجلس النقد و القرض كسلطة ضبط القطاع 

الأنشطة المالیة ة بقراـلاحیتها إلى مـصو إنما تمتد .المستقلة التي لا تكتفي بالتسییر فقط

رف في ـل طـك التزاماتوق و ـوازن و ضمان حقـفاظ علي التـو المصرفیة في الدولة، بهدف الح

)1(.وقـالس

المطلب الأول

الأشخاص الخاضعة للأنظمة الصادرة عن مجلس النقد و القرض

ها وجودلأسبابنظرا لخصوصیة مجلس النقد و القرض كسلطة جدیدة و فردیة، و نظرا 

الأصلي في اختصاصهابها، فقد تنازلت لها السلطة التنفیذیة حن المناطو خصوصیة الدور 

بموجب التنظیم في هذا القطاع، و ذلك ختصاصإحالت لها أو . ضبط القطاع المصرفي

)2(.أنظمة توازي أنظمة الحكومة ذاتها

سلطة ب طلعیو بالنظر إلى صلاحیات التي یتمتع بها مجلس النقد و القرض، فإنه 

و قد أكد . معیاریة حقیقیة، حیث یكتفي القانون بتحدید مجالات و مواضع تدخل المجلس

حیث أن مجلس '':القضائي هذه الصلاحیة، حیث جاء في قرار مجلس الدولة ما یليجتهادالإ

.131-130المرجع السابق، ص ص ،سمیرة محمودي-1
.285قتصادي في الجزائر، دار بلقیس للنشر، بدون سنة نشر، ص الإقانون الضبط ولید بوجملین،-2
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و ذلك طبقا للقانون بصلاحیات من بینها، إعداد الأنظمة في مسائل النقد و القرض یتمتع 

بتفویض السلطة في مسائل تطبیق تنظیم الصرف التي یصدرها قرارات  تخاذإو  الصرف،

)1(.''و ینفذها المحافظ

لها، الجهة المصدرةع، مهما كانتو لأن الهدف من أي قانون أو قاعدة بمفهومها الواس

ذلك لا یكون إلا بتعییندرجتها و أهمیتها تحقیق أثر قانوني معین، فإن و مهما كانت 

القاعدة  إخضاعها إلىو الأعمال المراد تنظیمها و المخاطبین و كذا التصرفات لأشخاص ا

.الموضوعیة و هذا ما یفرضه المنطق القانوني

القانون البنكي من المهنة المصرفیة نشاطا محتكرا من طرف المؤسسة و قد جعلت أحكام

ة و تؤدي دور الوساطة في المصرفیة التي یقصد بها المؤسسة التي تحترف الأعمال المصرفی

تداول النقد و المال و كذا الإئتمان بهدف تحقیق الربح، فهذه الوساطة تخلق قناة جدیدة تمر 

.عبرها الأموال من صاحب الفائض المالي إلى صاحب العجز المالي

لذا نجد أن الأشخاص الخاضعة للتشریع البنكي تنقسم إلى طائفتین إثنتین و هما، مهني 

و هي الفئة الأقلیة و كذا فئة المتدخلین في القطاع المصرفي و هي الفئة لمصرفي القطاع ا

)2(.الثانویة

  فيفئة مهني القطاع المصر :الفرع الأول

لا یكمن تصور هذه السوق  اذتعتبر هذه الفئة بمثابة المحرك الأساسي للسوق المصرفیة، 

فهي تضم .أیضابتفعیلها یقومون و وینشطونها دون وجود هؤلاء الأعضاء الذین یمثلونها 

في مجال ممارسة النشاط البنكي، و یتعلق الأمر أساسا بكل ختصاصالإأصحاب المهنة و 

.132-131المرجع السابق، ص صمحمودي سمیرة،-1
.132-131المرجع السابق، ص ص محمودي سمیرة،-2
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-03من الأمر 76من البنوك و المؤسسات المالیة حسب التخصیص الذي جاءت به المادة 

.المتعلق بالنقد و القرض)1(11

:البنوك: أولا

لكونها تمثل المصدر الأساسي لتمویله، و القناة الرئیسیة قتصادالإأهمیة كبیرة في للبنوك 

المتعلق بالنقد و القرض)2(10-90لتداول الكتلة النقدیة، و تجدر الإشارة أن القانون رقم 

بمجرد اكتفيالمتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم، 11-03و حتى الأمر رقم و الملغى

.تخص هذه الأخیرة وحدها دون سواها للقیام بهاالنص على العملیات التي 

:بشأن ذلك و نذكر مثلاالتعاریف الفقهیة اختلفتو قد 

مؤسسة مفوضة بسلطة القانون لضمان عملیة جمع رؤوس الأموال من الجمهور :البنك

وضعها تحت تصرف الزبائن و تسییرها و إعادة إقراضها من خلال )أفراد و مؤسسات(

 .الدفعمن خلال وسائل 

 و تتعامل في النقود ئتمانالإو خلق عتمادالإمؤسسة متخصصة في منح :البنكأو

.بجمیع أنواعها

)3(11-03من الأمر رقم 70ص المادة نأما التعریف القانوني للبنك، فیستند إلى 

یعد بنكا، الأشخاص المعنویة التي تكون مهمتها .المتعلق بالنقد و القرض معدل و متمم

و توفیر وسائل الدفع اللازمة و وضعها تحت تصرف یة تلقي الودائع و منح القروض الأساس

.الزبائن و السهر على إدارتها

.، المرجع السابق11-03الأمر رقم -1
.، المرجع السابق10-90القانون رقم -2
.، المرجع السابق11-03الأمر رقم -3
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و نظرا لأهمیة الدور الذي تلعبه هذه البنوك و خطورته، فقد تدخل قانون النقد و القرض 

. قد و القرضلتنظیم هذه المؤسسات تنظیما صارما، و قد منح مهمة التنظیم هذا إلى مجلس الن

حیث یتدخل بإصدار أنظمة .السلطة النقدیة المتخصصة بضبط القطاع المصرفيباعتباره

كما یتدخل .قواعد و تحدید شروط تأسیس البنوك، و شروط إقامة شبكة فروعهابنكیة تتضمن 

)1(.فروعها أیضا وعن طریق منح التراخیص لإنشاء البنوك 

:المؤسسات المالیة:ثانیا

تعریف المؤسسات المالیة على أنها مكان إلتقاء العرض و الطلب على الأموال و یمكن

).بورصة(كا أو شركة أو سوق مالي سواء كان هذا المكان بن)النقود(

كما یمكن تعریف المؤسسات المالیة أیضا على أنها منشأة أعمال سواء كانت بنكا أو 

قتصادي الإلمؤسسات المالیة آلیات للنمو و تعتبر ا.شركة تأمین أو سوق مالیة مثل البورصة

المتمثلة في إقراض العملاء و تسویق الأموال المالیة أنشطتهاككل، فمعرفة أنواعها و فهم 

.و تقدیم الخدمات المصرفیة الأخرى كالتأمین و خطط التقاعد

أشخاص'':و القرض المؤسسات المالیة بأنهامن قانون النقد115و تعرف المادة 

البنكیة، ما عدا تلقي الأموال من الجمهور لقیام بالأعمال ویة مهمتها العادیة و الرئیسیة امعن

.''111بمعنى المادة 

و لكن أن و یقصد المشرع أن المؤسسات المالیة تقوم بالقرض على غرار البنوك التجاریة 

أن المصدر و یمكن القول)بمعنى أموال الجمهور في شكل ودائع(تستعمل أموال الغیر 

.133-132المرجع السابق، ص ص ،محمودي سمیرة-1
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لأساسي للأموال المستعلمة یتمثل في رأس مال المؤسسة المالیة و قروض المساهمة ا

)1(.جلطویلة الآدخاراتالإو 

القطاع المصرفيفئة المتدخلین في :الفرع الثاني

إن إخضاع المهنیین و المختصین الممارسین للنشاط المصرفي إلى الأنظمة التي 

من دائرة تطبیقها على التضیق د و القرض غیر كافیة لكونها قد تؤدي إلى یصدرها مجلس النق

یة و الوطنیة تجعله من بین أهم مثل هؤلاء الأشخاص فقط، ذلك أن أهمیة النشاط البنكي الدول

التي قد جتماعیةالإقتصادیة و الإ الانعكاساتالأنشطة بالنظر إلى الدور الذي یلعبه، و كذا 

تطبیق التشریع البنكي على مجرد المتخصصین اقتصارالي فیجب عدم و بالت.تحدث بسببه

  .فقط

و بذلك نجد أن فئة المتدخلین في القطاع المصرفي تشمل كل شخص یخصه هذا النشاط 

ما دام یقوم و یمارس .بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة أكان مقیما في الجزائر أو غیر مقیم فیها

الصفة للقواعد و الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد و القرض النشاط البنكي فإنه یخضع بهذه 

.بوصفه السلطة النقدیة في الدولة

و یمكن أن نقول أن أنظمة مجلس النقد و القرض تفرض نفسها على كل من یقترب من 

ما دام أن البنك أو المؤسسة .فیهستثمارالإبحتى هذا النشاط و العملیات التي تتم فیه أو 

القواعد  احترامفعلى هؤلاء بالضرورة .ة تقدم خدمات للأفراد الذین یتعاملون معهاالمالیة عام

.من صنع المجلسكونها المنظمة لهذه المعاملات 

مذكرة لنیل شهادة الماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانون ي الجزائر،النظام القانوني للمؤسسات المالیة فآمنة خوصة،1-

، ص ص 2015-2014العربي بن مهیدي، أم البواقي، جامعة،قسم الحقوق–كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة المال، 

10-11.
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و وظیفة التنفیذ في المجال المصرفي و التي یقوم بها مجلس النقد و القرض تعد جزءا 

ي أو التطبیقي للنص التشریعيمن سلطة التنظیم التي یتمتع بها، حیث تمثل المظهر التنفیذ

و هذا یجسد التعاون المؤسساتي بین المجلس و بین باقي أجهزة الحكومة .و التنظیمي العام

و هذا دلیل على قیمة الأنظمة الصادرة .قتصاد عموما و القطاع المصرفي خصوصاالإ لتنظیم

)1(.التنظیمي للدولةالقانوني وبناءالعن المجلس قانونیا و المكانة التي تحتلها في 

المطلب الثاني

الأشخاص الخاضعة للأنظمة الصادرة عن لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة

نقل معیاریة، تعبر عن المشرع للجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة سلطة اعترف

هذه اللجنة إذ تتمتع.حقیقي لصلاحیات السلطة التنفیذیة، و لیس مجرد قواعد ذات طابع تقني

30تنظیمات، حیث تعترف المادة بسنبسلطة تنظیمیة عامة تشمل سیر سوق القیم المنقولة

تنظیم سوق المعدل و المتمم بالوظیفة التنظیمیة لهذه الهیئة في 10-93التشریعي من المرسوم

رؤوس ": سلطة تنظیمیة تتعلق بما یليإضافة إلى مهمتها الرقابیة تقتضي حیث .القیم المنقولة

الوسطاء في عملیات البورصة و تمادإععملیات البورصة، ستثمارهاإالأموال التي یمكن 

)2(."القواعد المهنیة التي تطبق علیهم

:و یتمثل أهم المتعاملون الذین ینشطون على مستوى سوق القیم المنقولة في الجزائر في

.المستثمرین، المصدرون، و الوسطاء في عملیات البورصة

المصدرونالمستثمرون و :الفرع الأول

إن أهم الأشخاص الخاضعة للأنظمة الصادرة عن لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة 

.یمثلون السوق المالیةالمستثمرین و المصدرین الذین  مه

.135-134المرجع السابق، ص ص محمودي سمیرة،-1
.287المرجع السابق، ص ،ولید بوجملین-2
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:المستثمرون: أولا

صغار كبار المستثمرین ویوجد هناك نوعان من المستثمرین في القیم المنقولة و هم 

  علىحیث لا تتوفر لدیهم إمكانیات .المستثمرین، فبالنسبة لصغار المستثمرین فتمثلهم العائلات

جل ترقیة أعلیهم من عتمادالإبالنظر إلى القدرة الشرائیة الضعیفة، لذلك لا یمكن الادخار

.البورصة

عي للقیم مثل هیئات التوظیف الجماستثمارالإأما الفئة الثانیة تتمثل في مؤسسات 

ستثمارهاإیمتلكون رؤوس أموال هامة یمكن الذین .المنقولة، صنادیق التقاعد و شركات التأمین

في مجال القیم المنقولة، والتعاملعلى الدخول إلى البورصة  هؤلاءز حفیولتفي الأسواق المالیة 

المنقولة إلى و تهدف هیئات التوظیف الجماعي في القیم،وتسهیلاتامتیازاتم لا بد من منحه

و یتمثل .تكوین حافظة للقیم المنقولة و المنتوجات المالیة الأخرى و تسییرها لحساب الغیر

.مباشرة في السوق المالیةادخارهمستثمارإالمعنیون في أولئك الذین لا یرغبون في المدخرون 

)1(.إلى مسیر محترف یقوم بتوظیف ذلك في السوقادخارهمفیعهدون 

:مصدرونال: ثانیا

.و هم أشخاص معنویون، یتدخلون في البورصة من خلال عملیة إصدار القیم المنقولة

المتعددة، و ذلك حتیاجاتهمإرؤوس الأموال اللازمة لتمویل ستقطابإالهدف من التدخل هو 

:المعنویة فيالعمومي و تتمثل هذه الأشخاص دخارالإعن طریق اللجوء إلى 

:الدولة-1

رتبة الأولى من حیث طلب الحصول على الأموال و تتدخل في السوق و تأتي في الم

كلیة الحقوق،مطبوعة الملقاة على طلبة السنة الثالثة حقوقمقیاس قانون البورصة و القیم المنقولة،،وانضر  قرواش 1-

.35، ص 2016-2013خلال السنوات الجامعیة .جامعة محمد لمین دباغین، سطیفو العلوم السیاسیة،
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و الموارد الأخرى المالي، بهدف تمویل العجز المالي الناتج عن عدم كفایة الإیرادات الجبائیة

لتغطیة التكالیف، و كذلك من أجل تحقیق تمویل المشاریع ذات الطابع العام و المنفعیة الهامة

.المستشفیات و المدارسمثل الهیاكل القاعدیة،

:الهیئات العمومیة و الخاصة-2

ستثمارالإجال مفي  احتیاجاتهاأو إلى تمویل التي تهدف إلى رفع راس مالها هي الهیئات 

كما یمكن أن یكون الهدف من وراء هذا التدخل لتمویل مشاریع الإنعاش .ستغلالالإأو 

.قتصاديالإ

لا تتمتع به إلا الشركات شركة، و إنما هو حقمن حق أي لیس إن الدخول إلى البورصة 

اص و تضمن شفافیة و فعالیة ـالتي تتوفر فیها جملة من الشروط ذات الطابع العام و الخ

)1(.وق المالیةـالس

اء في عملیات البورصةالوسط:الفرع الثاني

عملیاتتحقیق الفعالیة في سوق تداول القیم المنقولة لا یمكن بلوغه بدون توافر وسطاء

تنص و التي )2(10-93من المرسوم التشریعي رقم05ت علیه المادة البورصة، و هذا ما نص

نقولة مقبولة في البورصة إلا داخل لا یجوز إجراء أیة مفاوضة تتناول قیم م'':على مایلي

و ذلك لتمتعهم بخبرة و كفاءة .البورصةالبورصة ذاتها، أو عن طریق وسطاء في عملیات 

.''دان الصفقات و عملیات البیع و الشراء داخل البورصةفي می

:عملیات البورصةتعریف الوسطاء في : أولا

یعرف الوسیط على أنه كل شخص ذا درایة و علم و كفاءة في شؤون الأوراق المالیة،

.40المرجع السابق، ص قرواش رضوان،-1
.، المرجع السابق10-93ي رقم المرسوم التشریع-2
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ة میالرسو الذي یقوم بعقد عملیات بیع و شراء الأوراق المالیة داخل البورصة في المواعید 

كما یعتبر .عمولة محددة یتلقاها من البائع و المشتري، مقابل لهب عمیاسحلها ل دةالمحد

)1(.ضامنا لصحة كل عملیة تم تنفیذها بیعا و شراء

المعدل و المتمم للمرسوم )2(04-03و تجدر الإشارة إلى أنه بصدور القانون رقم 

فیما یخص أدرج فیه تعدیل المتعلق ببورصة القیم المنقولة، و الذي 10-93التشریعي رقم 

الأشخاص الذین یتمتعون بصفة الوسیط في البورصة، حیث أقصى الشخص الطبیعي من 

بالترخیص للبنوك و المؤسسات المالیة و الشركات إكتفىو  ممارسة الوساطة في البورصة

الذي یقوم بتعین أعوان مؤهلینعنويمكان نوعها أي أنه أبقى على الشخص الالتجاریة أیا

مستخدمین بأجر مقابل مساعدة للقیام تحت سلطته بعملیات التداول في البورصة، و هم 

من المرسوم التشریعي10و قد نصت على ذلك المادة .الوسطاء في تنفیذ الأوامر

مجلس الإدارة لكل وسیط في عملیات البورصة أن یؤهل  وللمسیر أیمكن'':)3(10-93رقم 

.''ن المستخدمین لإجراء المفاوضات الخاصة بالقیم المنقولة في البورصةأعوان أكفاء من بی

:أهمیة الوسطاء في عملیات البورصة:ثانیا

المتعلق بالبورصة و التي 10-93من المرسوم التشریعي رقم 05طبقا لنص المادة 

اخل لتداول قیم منقولة مقبولة في البورصة إلا دلا یجوز أیة مفاوضة '':تنص على أنه

أهمیة الوسطاء تلخیص و یمكن .''البورصة ذاتها أو عن طریق وسطاء في عملیات البورصة

:فیما یلي

ي یاسین، حاتم مولود، مسؤولیة الوسطاء في عملیات البورصة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص ر بی-1

.8، ص 2014القانون الخاص الداخلي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.لسابق، المرجع ا04-03القانون رقم -2
.، المرجع السابق10-93المرسوم التشریعي رقم -3
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.الخبرة و التخصص-

.لیف من أجل الحصول على المعلوماتالتقلیل من التكا-

 .الوقت اقتصاد-

.محفظة للأوراق الخاصة بالعمیلإدارة -

و توجیه المؤسسة تكفل بمساندة فالوسیط یلعب الدور الأساسي في مجال البورصة، فی

دخول لذا یمكن القول أن نجاح أو فشل .لإتمام تسجیلها الفعلي داخل البورصة و حتى بعده

برة في مجال الأوراق ـفاءة و خـن كـوسیط مـلى ما للـوقف بنسبة كبیرة عـورصة یتـالمؤسسة في الب

)1(.المالیة

.المرجع السابقیاسین، حاتم مولود،بیري-1



تحدید دور الأنظمة في ضبط النشاط المالي في الجزائر:الفصل الثاني

~37~

الفصل الثاني

تحدید دور الأنظمة في ضبط النشاط المالي في الجزائر

إن النصوص القانونیة المنظمة لمختلف سلطات الضبط القطاعیة في الجزائر، تؤكد أن 

هیئة فلكل.و هامش تحركها الخاص بهالها نطاق إختصاصهاكل واحدة من هذه الأخیرة 

سلطة ضبط القطاع المخصص لها، و ذلك إما عن طریق التنظیم أو الرقابة، و ذلك بهدف 

عن الدور الإستشاري الهام الذي تلعبه فضلاردع كل الممارسات التي تمس مجال عملها، هذا 

.فیما یتعلق بمساهمتها في إقتراح النصوص القانونیة أو التنظیمیة و التعدیلات لها

أبعد من ذلك، فقد خول المشرع بعضا من هذه الهیئات، سلطة إصدار أنظمة قصد بل

تحقیق الضبط الاقتصادي، كما هو الشأن بالنسبة لمجلس النقد و القرض، و لجنة تنظیم 

)1(.عملیات البورصة و مراقبتها

ا هاما تصدرها الهیئات الإداریة المستقلة الضابطة للنشاط المالي دور  يتلعب الأنظمة الت

ن بین مختلف المتعاملین الإقتصادییفي ضبط السوق المالیة في الجزائر و خلق التوازن

الناشطین في القطاع المالي، عن طریق سن مختلف الأنظمة التي تؤطر هذا المجال

المبحث الأول

دور أنظمة مجلس النقد و القرض في ضبط النشاط المالي في الجزائر

إن الضبط الاقتصادي حتمه إعتماد المبادئ الأساسیة للنظام اللیبرالي، ما إستوجب 

إصلاح هیاكل الدولة للتأقلم مع المستجدات و التغیرات الطارئة، و ذلك بإنشاء سلطات إداریة 

و المالي في الدولة، تم منحها صلاحیات تنظیمیة، حلت مستقلة تضبط المجال الاقتصادي 

تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، الطبعة / د -1

.391-389، ص ص 2015الثانیة، 
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داریة الصادرة عن الإدارة الكلاسیكیة، و كان الهدف من ذلك الإستجابة محل القرارات الإ

التنظیم و التأطیر،بالسیاسة النقدیة و المالیة، حیث تتدخل الدولة في القطاع المالي لأهداف 

في السوق المالیة و النقدیة، قصد ضمان شفافیة و تسهر على حسن سیر سوق رؤوس الأموال 

التعاملات  المالیة و ضمان وساطة مالیة ذات نوعیة، و قد عرف النظام المصرفي الجزائري 

و الذي یهدف إلى ضبط السوق المصرفیة .تحولات عمیقة بإنشاء مجلس النقد و القرض

له مهمة إصدار تنظیمات انیطتو قد  و المالیة و ضمان الاستقرار النقدي و حمایة المودعین

مهمة ضبط شروط ممارسة المهنة له ت في شكل أنظمة لضبط النشاط المالي كما أوكل

)1(.الأموالكما یهدف إلى تنظیم سوق الصرف و حركة رؤوس .المصرفیة

المطلب الأول

تأطیر المهنة المصرفیة

مجلس النقد و القرض سلطة نقدیة، منحها القانون حق سن أنظمة في مجال النقد بإعتبار

نظاما، یهدف إلى تنظیم و تقنین النشاط 71و القرض، حیث أصدر المجلس أكثر من 

هذه الأنظمة بتطویر و عصرنة المجال التنظیمي، من خلال تبني المصرفي، أین سمح صدور 

ى مع مختلف التطورات التي طرأت على الساحة سیاسة تنظیمیة، أكثر مرونة، تتماش

الاقتصادیة، و التي مست بالتقریب كل الموضوعات المتعلقة بالنظام المصرفي، و هذا راجع 

.للسلطات الواسعة التي یتمتع بها المجلس

  على  )2(11-03في الباب الثاني من الكتاب الرابع من الأمر 62و قد نصت المادة 

The"دور مجلس النقد و القرض في ضبط السوق المصرفیة''بلجاجي أحمد، عنوان المقال -1 role of lean an

monetary council in controlling the banking market 03، العدد13، دفاتر السیاسة و القانون، المجلد ،

.376-372، ص ص 2021
.، المرجع السابق11-03الأمر رقم -2
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مثل إصدار النقد و تحدید السیاسة النقدیة فیها المجلس بالسلطة النقدیةالمیادین التي یخول

)1(.الإشراف علیها، و التنظیم القانوني للمصرف و تنظیم سوق الصرف و

ا في السوق المالیة، و قد أدى تغیر مفهوم المهنة المصرفیة، و بالنظر إلى مدى تأثیره

)2(.تحدیث و عصرنة الجهاز المصرفيإلى إصدار العدید من الأنظمة من خلال 

شروط الإلتحاق بالمهنة المصرفیة:الفرع الأول

یمارس مجلس النقد و القرض في هذه المرحلة رقابة سابقة لشروط دخول المهنة 

الذي جاءت به نصوص قانون النقد و القرض، فإننا نجد أنها المصرفیة، و بالعودة إلى الجدید 

بل أنها تعدت ذلك إلى إلغاء التمییز بین الإلتحاق بهذه المهنة، لم تكتف بوضع قیود على 

العمومیة، حیث تم إلغاء الإحتكار الذي تمتعت به هذه الأخیرة في هذا البنوك الخاصة و 

، و الذي تم بموجبه 1990القطاع منذ الإستقلال لغایة صدور قانون النقد و القرض لسنة 

المبادرة الخاصة،  مة، و هو القطاع المصرفي أماالقطاعات الاقتصادیتحریر و فتح أول 

بالمهنة البنكیة هي نفسها تلك المفروضة في الدول و خاصة أن الشروط الموضوعیة للإلتحاق

و بالرجوع إلى نصوص قانون النقد و القرض المتعلقة بشروط الإلتحاق بالنشاط .المتقدمة

لضبطیة، في حین أن تلك التي إكتفى مجلس تضمنت مجموعة من القواعد االبنكي، نجد أنها 

النقد و القرض بتنظیمها بموجب السلطة التنظیمیة الخاصة تتضمن كل من الحد الأدنى 

)3(.لرأسمال و كذا الشروط الخاصة بالطاقم المسیر للبنك و المؤسسة المالیة

في مجال الضبط الإختصاص التنظیمي بین المبدأ و الإستثناءبن رمضان عبد الكریم،/بن مسعود أحمد، د/ د-1

، ص ص 2018، سبتمبر 11جامعة زیان عاشور، الجلفة، العدد مجلة العلوم القانونیة و الاجتماعیة،.الاقتصادي

206-207.
.139محمودي سمیرة، المرجع السابق، ص -2
.140-139محمودي سمیرة، المرجع السابق، ص ص -3
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المصرفي، و قد خول قانون النقد و القرض لمجلس النقد و القرض، سلطة تأطیر القطاع 

إذ یصدر أنظمة تتماشى مع مختلف التطورات التي طرأت على الساحة الاقتصادیة و التي 

الإعتماد (، كما یصدر قرارات فردیة مست أغلب المواضیع المتعلقة بالنظام المصرفي

.)و الترخیص

:الشروط الموضوعیة: أولا

قانون النقد و القرض لتأسیس البنوك تتمثل الشروط الموضوعیة التي إشترطها

و المؤسسات المالیة، في الحد الأدنى للرأسمال الواجب توافره، نتیجة الدور الأساسي الذي تلعبه 

)الملاءة المصرفیة(فظة على الاستقرار المالي او المؤسسات المالیة، و إلتزامها بالمحالبنوك 

و إختصاصهم في و المسیرین، إذ یتم إختیارها لكفاءتهم الشروط الخاصة بالمؤسسین  و كذلك

)1(.المجال المالي

:إلتزام البنوك و المؤسسات المالیة بالحد الأدنى للرأسمال-1

أخضع النظام المصرفي لغرض المحافظة على ملاءة البنوك و المؤسسات المالیة، 

الجزائري البنوك و المؤسسات المالیة، لقواعد خاصة، وفق أحكام قانون النقد و القرض، إذ 

مجلس النقد و القرض، یحددهیجب أن یكون رأسمالها یساوي على الأقل الحد الأدنى الذي 

ري رغم إعتبار و هذا على خلاف الشركات التجاریة الأخرى التي تخضع لأحكام القانون التجا

د الحدیدتحمة، حیث قام مجلس النقد و القرض بالمؤسسات المالیة و البنوك شركات مساه

مال الواجب توافره عند تأسیس هذه المؤسسات، و ذلك من أجل المحافظة على السأر ل الأدنى

ط القطاع المصرفي، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، كلیة شاح فاطمة، دور مجلس النقد و القرض في ضبقرإ/ أ-1

.370الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
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، ملیون دینار جزائري500مبلغ )1(01-09، حیث إشترط في ظل نظام رقم الملاءة المصرفیة

ملیون دینار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالیة، و من 100كحد أدنى لرأس مال البنوك و 

بالنسبة للبنوك، 01-04أجل تدعیم الاستقرار المالي تم رفع الحد الأدنى بموجب نظام رقم 

500.000.000، أما بالنسبة للمؤسسات المالیة إرتفع إلى ملیار دینار جزائري2.5إرتفع إلى

أجل تدعیم الاستقرار المالي للجهاز المصرفي، خاصة بعد إفلاس بعض البنوك دج و من 

تشعب المخاطر المصرفیة الناتجة عن تطور الخدمات المصرفیة، العاملة في الجزائر، كذلك 

ك الجزائر عن طریق السلطة التنظیمیة بمراجعة الحد الأدنى للرأس المال الواجب توافره بنقام 

ملیار 10وك إرتفع إلى نبللبالنسبة )2(04-08بموجب نظام رقم  ذلكفي هذه المؤسسات، و 

إثنان عشر ملیار دج، كما منح النظام أجل 3.5دج، أما بالنسبة للمؤسسات المالیة إرتفع إلى 

سنتین لرفع الذي منح مدة 2004شهرا لتطبیق هذا الإجراء، و ذلك على خلاف نظام )12(

.الرأس مال

، لوحظ أن عدد كبیر من البنوك 2004و ما تجدر الإشارة إلیه أنه بعد صدور نظام 

و المؤسسات المالیة تقدمت بطلبات ترخیص أمام مجلس النقد و القرض لرفع رأس مالها إلى 

نسبة تفوق كثیرا رأس المال المطلوب، حیث تمكن بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة من رفع رأس 

BNPملیار دج، 6.6لیاردج، بنك الخلیج إلى م 33لى إماله  PARIBAS 4.5الجزائر إلى

.ملیار دج

، یتعلق برأس المال الأدنى للبنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، 1990، المؤرخ في جویلیة 01-09نظام رقم -1

، یتعلق بالحد الأدنى 2004مارس 04، المؤرخ في 01-04المعدل و المتمم بنظام رقم 1990، 39ج، العدد.ج-ر.ج

.2004، 27ج، العدد .ج- ر.لرأس مال البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج

، الذي یعدل72ج، العدد .ج-ر.، یتعلق بالحد الأدنى للرأس مال، ج2008دیسمبر 23، المؤرخ في 04-08نظام رقم 2-

.2004مارس 04، المؤرخ في 01-04و یتمم النظام رقم 
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و نشیر أیضا أن الحد الأدنى لرأس المال تلتزم به كل البنوك و المؤسسات المالیة العاملة 

كما تلتزم البنوك و المؤسسات المالیة التي یتواجد .في الجزائر، سواء كانت عمومیة أو خاصة

لخارج أن منح لفروعها التي رخص لها مجلس النقد و القرض القیام بالمهمات مقرها في ا

المصرفیة في الجزائر تخصصا یساوي على الأقل الحد الأدنى للرأس مال المطلوب عند 

)1(.تأسیس البنوك المالیة العاملة في الجزائر

:الشروط المتعلقة بالمؤسسین و المسیرین-2

المؤسسات المالیة ضرورة توافر شروط تتعلق بالشكل القانوني یشترط لتأسیس البنوك و 

یجب '':و التي تنص على مایلي)2(11-03م من الأمر رق83للشركة، و ذلك بمقتضى المادة 

أن تؤسس البنوك و المؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات 

)3(.''بنك أو مؤسسة مالیة شكل تعاضدیةمساهمة، و یدرس المجلس إتخاذ

إلا أنه رغم الشكل القانوني للبنوك یأخذ شكل شركة مساهمة و التي لا یؤخذ فیها 

یولي الشخصي إلى أننا نجد القانون المصرفي، خلافا لأحكام القانون التجاري، لاعتبار با

فالمهنة .المصرفیةسة المهنة شخص المؤسسأهمیة بالغة إذ تمنع فئات معینة من ممار 

لها خصوصیة تفرض أن یلبي المسیرون متطلبات السمعة الحسنة و الأخلاقصرفیة الم

11-03من الأمر رقم 80و الكفاءة و الخبرة المهنیة فیالمجال المصرفي، حیث حددت المادة 

.372-371فاطمة، المرجع السابق، ص ص شاحقرإ/ أ-1
أوت  27، بتاریخ 52ج، العدد .ج-ر.، یتعلق بالنقد و القرض، ج2003أوت  26، المؤرخ في 11-03الأمر رقم -2

2003.
، مجلس النقد و القرض في النظام القانوني المصرفي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، شعبة الحقوق، سهى درغال-3

-2019جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، ،قسم الحقوق-كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص قانون الأعمال

.27، ص 2020
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، الشروط الواجب توافرها في مؤسسي و مسیري البنوك )1(04-10المعدل و المتمم بالأمر رقم 

تحددها مجلس النقد و القرض عن طریق و المؤسسات المالیة، بالإضافة إلى الشروط التي 

.الأنظمة

و في هذا الصدد یتعین على مؤسسي البنك أن یقدموا ملف طلب الترخیص، یحتوى على 

الیة لكل ة و نزاهة المسیرین، و القدرة المالمعطیات التي تمكن المحافظ من الإطلاع على خبر 

.واحد من المؤسسین و ضامنیهم، و یخضع كذلك لنفس الشروط، مسیرو ممثلیات

قواعد ممارسة المهنة المصرفیة: يالفرع الثان

إن المهنة المصرفیة ونظرا لحساسیتها في المجال الاقتصادي عمد المشرع إلى تنظیمها 

، لأن النشاط البنكي یعد ترجمة حقیقیة للإقتصاد الوطني إلى جانب بنصوص قانونیة صارمة

قواعد التسییر التي تهدف إلى ضمان التوازن النقدي على مستوى السوق المالیة، و تنظیم 

المالي یتضمن الشروط الموضوعیة و الشكلیة للحصول على أهلیة الدخول إلى القطاع المجال

الإلتحاق بالمهنة في إطار ما یسمى بالرقابة السابقة على المالي و ممارسة المهنة البنكیة 

المصرفیة، ضف إلى ذلك تحدید القواعد التقنیة الواجب توفرها في البنوك و المؤسسات المالیة 

.ما یعرف بالرقابة اللاحقة لقواعد ممارسة المهنة المصرفیة و هو

:بمبدأ التخصیص المصرفيالإلتزام: أولا

بالغرض الذي أنشأت من أجله و لا یمكنها أن إن البنوك و المؤسسات المالیة مقیدة 

تتعدي هذا الهدف الذي من أجله أسست، و هو ما یعرف بمبدأ التخصص و في المجال 

"الإداري یعرف على أنه بها القیام بأعمال محددة في نص یناطكل مؤسسة عمومیة :

آخر غیر النشاط المذكور إنشاءها، و هي ملزمة بأن لا تحید عنها، و تمارس نشاطا 

، المرجع السابق،04-10الأمر رقم -1
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.''و تنظیمیاتشریعیا أ

إلا أنه في المجال المصرفي یقصد بمبدأ التخصص أن المؤسسات المالیة التي تتدخل في 

.التي نص علیها التشریع المصرفيضبط النشاط المالي، تلتزم بأداء المهام و العملیات

البنكیة لمبدأ التخصیص هو حمایة الإدخار العام و الذي من إخضاع المؤسسة  فدو اله

)1(.یتحقق عن طریق حمایة الشركاء و المساهمین و المتدخلین في النشاط المالي

:الإلتزام بالنظم المصرفیة:ثانیا

و الرقابة على المهنة المصرفیة و یكون ذلك إن ضبط القطاع المصرفي یعني التأطیر

جب إحترام عدة قواعد من أجل ضمان حمایة المودعین و إستقرار النظام ابإخضاع ممارستها لو 

:ق ذلك عن طریقتحقیالمصرفي و 

:حترازیةقید بالقواعد الإالت-1

على موضوع الرقابة على  ضفتأن الحساسیة الكبیرة التي یتمیز بها القطاع المصرفي إ

البنوك و المؤسسات المالیة أهمیة خاصة، في ظل التذبذبات و التقلبات التي تعرفها السوق 

سن إدارة و تسییر القطاع المصرفي، أما القواعد الإحترازیة فهي المالیة، و التي تهدف إلى ح

تجنبه الوقوع في أزمات نقدیة و مالیة تهدف إلى ضمان سلامة النظام المصرفي و المالي و 

.و التي قد تأثر سلبیا على الاقتصاد الوطني

مجموع قواعد التسییر في المیدان '':نهاعد الإحترازیة على ألذلك یمكن تعریف نظام القوا

المصرفي و التي یجب على المؤسسات المصرفیة التي تمارس الائتمان إحترامها، من أجل 

ار مجلس النقد و القرض هیئة و بإعتب''ضمان سیولتها و ملاءتها لكسب ثقة المودعین

.51محمودي، المرجع السابق، ص سمیرة 1-
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بتحدید الأسالیب التي تضمن حمایة مصالح تتكفلإداریة ضابطة للنشاط المالي، فإنها 

المساهمین في القطاع و حقوق المودعین و یمارس رقابة صارمة على المؤسسات الفاعلة 

من خلال مراقبة و المتدخلة في القطاع، قصد الحد من المخاطر التي تهدد هذه المهنة، و ذلك 

ر و التسییر التي ذإحترام جملة القواعد و الأنظمة المهنیة الواجب إحترامها، خاصة قواعد الح

.تضمن إستقرار المؤسسة المصرفیة

التي تتسم بالمصداقیة، و لا تعكس إلا أن الرقابة الإحترازیة تفتقد إلى المعاییر الإحترازیة

الوضعیة الحالیة الحقیقیة للمؤسسة و التي یمكن أن تؤثر بطریقة سلبیة على السیاسة 

)1(.الاقتصادیة و الاستقرار المالي

:المحاسبیةالإلتزام بنظام الأحتیاطي الإلزامي و قواعد العملیات -2

:الإلتزام بنظام الإحتیاطي الإلزامي- أ

الإجباریة التي یحددها البنك المركزي من ودائع النسبةامي هو ز القانوني الإلالإحتیاط

العملاء لدى كل بنك، و تودعها البنوك لدى البنك المركزي، دون أن تحصل على عائد 

تحكم في الأسواق مقابلها، و تعد إحدى أدوات السیاسة النقدیة التي یستخدمها البنك المركزي لل

.سیولة في الاقتصادو في تحدید نسبة ال

هو ضمان عدم تعرض البنك المودع للإحتیاطي الإلزامي و الهدف من الإحتیاط الإلزامي 

و یستخدم الإحتیاطي لأي مخاطر في حالة حدوث سحب جماعي من العملاء لودائعهم منه، 

بر الإلزامي أو القانوني كإحدى أدوات السیاسة النقدیة للبنك المركزي للتدخل في السوق، ع

من ناحیة العوامل المتعلقة سحب أو زیادة السیولة، هذا ما یؤثر على معدلات التضخم، خاصة 

.164-161سمیرة حمودي، المرجع السابق، ص ص -1
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رتفاع لب على شراء السلع و من ثم یحدث إبالطلب، حیث كلما زادت السیولة إرتفع الط

)1(.معدلات التضخم

لأن الإلزامي یقوم أساسا على التأكید على قدرة البنك على خلق الائتمان الإحتیاطيففكرة 

إحتفاظ البنك بقدر من الإحتیاط یعد ضمانا للحفاظ على أموال المتعاملین، إذ أن الإحتیاطي 

خسائر للبنك، و یتكون من مجموعة الإلزامي یمكن تحویله بسرعة إلى نقود دون أن یسبب ذلك 

اء المبالغ المرتبطة بالعملیات الوطنیة و كذلك بالمبالغ المستحقة من جر الإستحقاقات بالعملة

.خارج المیزانیة

جل أمن 2001الإلزامي منذ فیفري  يداة الإحتیاطه الأإستعان البنك الجزائري بهذ و قد

في دیسمبر %6.25سن تسییر سیولتها حیث تم رفع معدله إلى حعلى  حثها ودفع البنوك 

.2002ملیارات نهایة عام  122.6إلى ، و قد وصلت ودائع البنوك 2002

أثیر على إلا أن هذه التقنیة تعد من الوسائل الحدیثة التي تلجأ إلیها البنوك المركزیة للت

من كانت لالأمریكي أو ئتمان أو خلق الودائع، و یعتبر البنك المركزي قدرة البنوك على منح الإ

)2(.فرنسا و الجزائرله هذه التجربة، و بعدها إنتهجتها في الدول مثل 

:الإلتزام بالقواعد المحاسبیة- ب

تلعب القواعد المحاسبیة دورا هاما في خلق جو تنافسي كبیر بین البنوك و المؤسسات 

في وسائل قواعد یمكن إعتبارهاالمالیة و ذلك عن طریق مقارنة وضعیتها المالیة كما أنها 

الإحترازیة و التي للقواعدكملة التسییر الداخلي و أداة للرقابة و حمایة الدائنین، و هي قواعد م

تظهر حقیقة الصحة المالیة للمؤسسة و مدى قدرتها على التنافس و نظرا لأهمیة هذه القواعد، 

ما هو الإحتیاط الإلزامي و ما دوره كآداة السیاسة -بنكيؤال سRHps.//www.bankygate.comالرابط الإلكتروني -1

.15h58، على الساعة 2022أوت  13النقدیة، یوم 
  .168- 165ص سمیرة محمودي، المرجع السابق، ص -2
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ق التوازن المالي حساباتها وفقا لشروط تنظیمیة قصد تحقیفإن المؤسسات المالیة تلتزم بتنظیم 

حیث أن من قانون النقد و القرض المعدل و المتمم 103للبنوك هذا ما نصت علیه المادة 

اضعة للقانون الجزائري الإلتزام بقواعد محاسبیة خاصة، إذ یتعلق جمیع المؤسسات المالیة الخ

المالیة مر بالضوابط التي تشكل مجموع القواعد المتعلقة بالوثائق الخاصة بالوضعیة الأ

.للمؤسسة المصرفیة

:خلال النظامین نو قد نظم مجلس النقد و القرض مسألة القواعد المحاسبیة م

، یتضمن مخطط الحسابات1992نوفمبر 17المؤرخ في )1(08-92نظام رقم -

.المصرفیة و القواعد المحاسبیة المطبقة على البنوك و المؤسسات المالیة

، یتعلق بإعداد الحسابات الفردیة 1992نوفمبر 17المؤرخ في )2(09-92نظام رقم -

من 02-103السنویة للبنوك و المؤسسات المالیة و نشرها و هذا تطبیقا لنص المادة 

المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم، حیث تلتزم كل مؤسسة 11-03الأمر رقم 

)06(السنویة خلال أجل ستة لضرورة نشر حساباتهامصرفیة خاضعةللقانون الجزائري 

.للإعلانات القانونیةلنهایة السنة المحاسبیة المالیة في النشرة الرسمیة شهر الموالیة 

نه بیان المراكز أإن النظام المحاسبي الذي تلتزم به البنوك و المؤسسات المالیة من ش

لهذه المؤسسات و كذا حمایة المودعین و الزبائن، و ذلك نظرا لخصوصیة المجال المالیة 

فیه أو من حیث العملیات التي تؤدیها مختلف المصرفي سواء من حیث فئة المهنیین 

المؤسسات المالیة و المصرفیة، ما یستلزم ضرورة وجود تنظیم محاسبي خاص بها من أجل 

، یتضمن مخطط الحسابات المصرفیة و القواعد المحاسبیة المطبقة 1992نوفمبر 17، المؤرخ في 08-92النظام رقم -1

.1993فیفري 28، الصادر في 13ج، العدد .ج- ر.على البنوك و المؤسسات المالیة، ج
، یتعلق بإعداد الحسابات الفردیة السنویة للبنوك و المؤسسة المالیة 1992نوفمبر 17، المؤرخ في 09-92النظام رقم -2

.1993مارس 07الصادر في 15ج، العدد .ج- ر.و نشرها، ج
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س النقد و القرض و لجنة تنظیم و مراقبة عملیات تسهیل المهمة الرقابیة لكل من مجل

)1(.البورصة

المطلب الثاني

تنظیم سوق الصرف و حركة رؤوس الأموال

یعتبر تنظیم حركة رؤوس الأموال من الداخل إلى الخارج و عملیة التدخل لتنظیم سوق 

الصرف، من أهم العملیات المعقدة التي منح لها قانون النقد و القرض الوسائل لتنظیمها 

تسهیل عملیاتها من طرف مجلس النقد و القرض، و من بین الصلاحیات التي خولها و 

و ذلك عن طریق إصدار ة رؤوس الأموالكمجلس، صلاحیة تنظیم حر المشرع الجزائري لل

أنظمة من أجل مسایرة المستجدات الوطنیة و الدولیة، و ذلك عن طریق الترخیص للمقیمین في 

.الجزائر بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لتمویل نشاطاتهم

سلطة إصدار أنظمة قصد ضبط كما خول المشرع الجزائري لمجلس النقد و القرض

)2(.صرفلالمجالات المتعلقة با

الصرفتنظیم سوق :الفرع الأول

ك العملیة التي تظهر عندما یتم تبادل مختلف العملات فیما بینها، لیعرف الصرف بأنه ت

لها في عملیة الدفع الداخلیة و تظهر الضرورة لأن كل دولة لها عملتها الخاصة، تستعم

العملات الخارجیة، عندما تقوم عملیات تجاریة أو مالیة، بین شركات تعمل داخل لإستعمال

، فالصرف یشمل تلك العملیات التي تقوم بین شركات وطنیة الوطن مع شركات تعمل خارجه

.تعمل داخل الوطن أو بین شركات محلیة أو أخرى تعمل خارج الوطن

.169سمیرة محمودي، المرجع السابق، ص -1
.50-49بن حبیلس وسام، كینیوار هنیة، المرجع السابق، ص ص-2
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سلطة إصدار أنظمة من خلال و قد خول المشرع الجزائري لمجلس النقد و القرض 

قانونا قصد ضبط القطاع المالي، و یعتبر مجلس ممارستها السلطة التنظیمیة الممنوحة لها 

ة بضبط المجالات المتعلقة بالصرف، و هذا الأخیر لا طو نالنقد و القرض الهیئة العلیا الم

ظم هذا المجال ینیقصد منه مكان محدد غیر جغرافي و إنما شبكات العملات لذا صدر نظام 

الذي یتضمن نشر قائمة البنوك و قائمة المؤسسات المالیة )1(.01-07و هو النظام رقم 

.المعتمدة في الجزائر

وبیع العملات الصعبة مقابل الدینار بسعر و الصرف یمكن أن یكون إما نقدا أي شراء 

حیث یتم فیه تسلیم أحدى العملیتین محدد و یسمى السعر نقدا، و یمكن أن یكون لأجل 

المتبادلتین أو كلیتهما أي الدینار الجزائري و العملات الصعبة في تاریخ لاحق یسمى أجل 

)2(.الإستحقاق

تنظیم حركة رؤوس الأموال:الثانيالفرع 

الوطني في كل دولة، فهي وسیلة تبادل بین تعد العملة وسیلة هامة للنهوض بالإقتصاد

داخل نفس الدولة إلا أن هذه العملیة تصبح أكثر تعقیدا ین و المعنویینیالأشخاص الطبیع

بین عملة وطنیة جنبیتین، أو الأشخاص الأجانب أي من عملیتین أعندما یتم التبادل بین

الأجنبي و عملة أخرى أجنبیة و بالرغم من هذا التعقید إلا أن ذلك یشجع على الإستثمار

و ذلك عن طریق الترخیص للمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان 

تحویل نشاطاتهم، و یظهر دور مجلس النقد و القرض في تنظیم حركة رؤوس الأموال من 

ة من الأنظمة عن طریق ممارسته السلطة التنظیمیة الإستثنائیة التي خولت جملخلال إصداره 

، یتضمن نشر قائمة البنوك و قائمة المؤسسات المالیة المعتمدة في 2007فیفري 07، المؤرخ في 01-07نظام رقم -1

.2007مارس 14الصادر في ، 17ج، العدد .ج- ر.الجزائر، ج
.50بن حبیلس وسام، كینیوار هنیة، المرجع السابق، ص -2
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بتنازل السلطة التنفیذیة على بعض إختصاصاتها لصالح هذه الأخیرة، و قد حددت له قانونا 

هذه الأنظمة الصادرة عن المجلس كیفیة فتح الحسابات بالعملة الصعبة و شروط إنتقال الأموال 

یتناغم في الجزائر و الذي جنبيللإستثمار الأمع النظام التشریعياشیامن و إلى الجزائر، تم

)1(.ضمانات التحویل الحر للعملة الصعبةزاویةمنطني، و ذلكو و یتجانس مع التشریع ال

    2003ت أو  26، المؤرخ في )2(11-03من الأمر رقم  62 ةو بالرجوع إلى نص الماد

نجد أن المجلس هو الذي ینظم عملیة حركة رؤوس الأموال و في و المتعلق بالنقد و القرض، 

الأموال للمقیمین بالجزائر من أجل تمویل من نفس الأمر، نجد أنه یسمح بتحویل 126المادة 

.نشاطاتهم في الخارج، و هذا یؤدي إلى التفتح على الإستثمار الخارجي

یخول '':المتعلق بالنقد و القرض على مایلي11-03من الأمر رقم 62حیث تنص المادة 

:المجلس صلاحیات بصفته سلطة نقدیة في المیادین المتعلقة بما یأتي

.من هذا الأمر و كذا تغطیته 5و  4إصدار النقد كما هو منصوص علیه في المادة -

)3(."ابعتها و تقییمهاتحدید السیاسة النقدیة و الإشراف علیها و مت-

.36-35سهى درغال، المرجع السابق، ص ص -1
.، المرجع السابق11-03الأمر رقم -2
.37سهى درغال، المرجع السابق، ص -3
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المبحث الثاني

دور أنظمة لجنة تنظیم البورصة و القیم المنقولة في ضبط السوق المالیة

تعتبر لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها سلطة إداریة مستقلة، تتمتع بالشخصیة 

المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 10-93بموجب المرسوم 1993المعنویة، أنشأت سنة 

ببورصة القیم المنقولة، و وضع لها المشرع أحكام قانونیة خاصة بها، المتعلق 03-04

هذه اللجنة الهیئة العلیا للسوق المالیة و تعتبر .و أوكل مهمة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة

.في الجزائر

10-93من المرسوم التشریعي رقم 20و قد نص المشرع الجزائري بموجب المادة

ببورصة القیم المنقولة على إنشاء المتعلق )1(04-03المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

لجنة تنظیمعملیات البورصة و مراقبتها، إلا أنه لم یضع لها تعریفا، و لم یبین طبیعتها 

وفقا للقانون رقم 2003و كیفیة سیرها لكن بعد تعدیل إنما إكتفى بتحدید شكلیتها.القانونیة

، تؤسس سلطة ضبط مستقلة 20المعدلة و المتممة لنص المادة 12، نص في المادة 03-04

لال المالي وفقا لنص لتنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، تتمتع بالشخصیة المعنویة و الإستق

سلطة ضابطة تنظیم و مراقبة عملیات البورصةهذه المادة، فإن المشرع الجزائري أعتبر لجنة

في المجال الاقتصادي، تتمتع بالشخصیة القانونیة و لم یعتبرها مجرد هیئة إستشاریة، إلا أن 

صریحا في تعریف اللجنة و لم یوضح إلى أي مدى تعتبر هذه اللجنة هیئة المشرع لم یكن 

)2(.ذیةإداریة مستقلة، و مدى إستقلالیتها عن السلطة التنفی

.، المرجع السابق10-93المرسوم التشریعي رقم -1
Theسماح كحل الراس، منیة شوایدیة، النظام القانوني للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها-2 legal of the

commission for the regulation and control of stock matket transaction. ،مجلة الحقوق و الحریات

-1653، ص ص 2021، 2، العدد09، قالمة، المجلة 1945ماي 08مخبر الدراسات القانونیة و البیئیة، جامعة 

1661.



تحدید دور الأنظمة في ضبط النشاط المالي في الجزائر:الفصل الثاني

~52~

المطلب الأول

تنظیم سوق القیم المنقولة

بالقیم المنقولة الأسهم و السندات، حیث أنها تقوم بكل العملیات الموجودة داخل نعني 

و إصدار قواعد تبین شروط إصدار هذه البورصة، لذلك یتوجب على هذه اللجنة الاهتمام بها،

الشروط القیم و عملیة تداولها، و كما یمكن للجنة أن تقوم بشطب هذه القیم إذا تخلفت إحدى 

المتعلق 03-97لك من خلال نظامها رقم ذالتي حددتها اللجنة، أو برغبة من المصدر و 

جال أو نطاق ممارسة و نجد أن المشرع الجزائري قد حدد م)1(ببورصة القیم المنقولة

، و علیه تقوم لجنة تنظیم و مراقبة عملیات البورصة بتنظیم سوق القیم التنظیميالإختصاص

:المنقولة و بسن قواعد متعلقة خصوصا بـ

.رؤوس الأموال التي یمكن إستثمارها في عملیات البورصة-

.علیهمالوسطاء في عملیات البورصة و القواعد المهنیة المطبقة إعتماد-

.نطاق مسؤولیة الوسطاء و محتواها و الضمانات الواجب الإیفاء بها إتجاه زبائنهم-

الشروط و القواعد التي تحكم العلاقات بین المؤتمین المركزي على السندات و المستفیدین -

.من خدماته

.القواعد المتعلقة بتسییر التسویة و تسلیم السندات-

، و البنوك و المؤسسات المالیة )2(سنداتدارة الشروط تأهیل وممارسة نشاط حفظ و إ-

المرخص لها في الجزائر و أیضا المسیرون الجزائریون للمؤسسات الجزائریة أو الأجنبیة

، مؤرخ في 87، صادر بالجریدة الرسمیة رقم 1997نوفمبر 18، مؤرخ في نظام لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها-1

، متعلق بالنظام العام للمؤتمین المركزي 2003مارس 18، المؤرخ في 01-03، معدل بنظام رقم 1997دیسمبر 29

.2003نوفمبر  30في  الصادر، 73ر العدد .على السندات، ج
التنظیمي للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، مذكرة لنیل شهادة الماستر الإختصاصبوعیش لیلیا، شولاق ناریمان،-2

، 2015-2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال،في القانون

 .20ص 
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فروعها العاملة بالخارج، بغض النظر عن الشروط المفروضة علیهم في البلد الذي 

)1(.یمارسون فیه أنشطتهم

تعریف القیم المنقولة:فرع الأولال

تعتبر القیم المنقولة الأدوات المالیة المعتمدة من قبل شركات المساهمة خلال حیاتها، 

همیة البالغة مشاریعها الإستثماریة و نظرا للأللتمویل  الدائم لرأسمالها، من أجل ضمان تحقیق

لموضوع القیم المنقولة فقد حظي بإهتمام كبیر من قبل التشریعات و النصوص القانونیة، 

نها تشكل لتي تعتبر أهم القیم المنقولة، لأو الأنظمة بمجال الأسهم او تتمحور هذه النصوص

و تمثل القیم المنقولة المعروضة للإكتتاب أهم میزة تتمیز بها رأسمال مختلف الشركات التجاریة

وق المالیة، لذا أحاطه المشرع الجزائري بالكثیر من العنایة و الاهتمام و التنظیم، فلا یتم سال

القیم المنقولة في البورصة إلا بإتمام جمیع الإجراءات المنصوص علیها في الإكتتاب في سوق 

بتها، أوكلت لها أجل ضمان السیر الحسن للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقالقانون، و من 

صلاحیة إصدار قواعد مهنیة لتأطیر سوق القیم المنقولة و نظرا لحساسیة موضوع القیم 

البورصة، فقد إستلزم المشرع الجزائري لإبرام عقود تداولها، ضرورة تدخل المنقولة في سوق 

)2(.وسیط مؤهل، و یتم تنفیذ هذه العقود عن طریق الأوامر و الأسعار

قییمها بالبورصة أو القابلة مجموعة من الأوراق المالیة التي تم تكما تعتبر القیم المنقولة 

همة تصدر قیما منقولة ذات قیمة مالیة افشركة المس،همةاو الصادرة عن شركات المسلذلك،

valeursبالأوراق المالیة تسمى  mobilièresالتي یتم تداولها بسوق الرأس المال الفوریة ، ،

.30-29سهى درغال، المرجع السابق، ص ص -1
.handleRHP://www.univ-bejaia.dz:الرابط الإلكتروني-2

  .2022أوت  08، یوم 20h44النظام القانوني للقیم المنقولة، على الساعة 
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و تعتبر الأسهم من أهم القیم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة و التي تعني القیم 

)1(.المنقولة المالیة التي یشترك بها المساهم في رأسمال شركات المساهمة

من المرسوم 30مكرر 715و قد عرف المشرع الجزائري القیم المنقولة في نص المادة 

:المتضمن القانون التجاري بانها)2(59-75المتمم للأمر رقم المعدل و 08-93التشریعي 

مسعرة في تصدرها شركات المساهمة، و تكون .القیم المنقولة هي سندات قابلة للتداول"

و تمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف، و تسمح بالدخول بصورة یمكن أن تسعر ، أو البورصة

الشركة المصدرة أو حق مدیونیة عام معینة من رأسمالمباشرة في حصة غیر مباشرة أو 

)3(.''على أموالها

القیم المنقولةأنواع:الفرع الثاني

تعتبر الأسهم بجمیع أنواعها من أهم القیم التي تصدرها شركة المساهمة، إذ لا یكمن أن 

لتي تحتاجها الشركة لتأسیسها على الموارد المالیة اتتأسس من دونها، و تعد مصدرا للحصول

.ثناء القیام بنشاطها بإصدار أسهم جدیدةأأو 

:الأسهم: أولا

تحتل الأسهم مكانة معتبرة بین القیم المنقولة التي تصدرها شركة المساهمة إذ تعتبر 

ورقة مالیة غیر محددة الآجال، تمتد خلال حیاة بالنسبة لهذه الأخیرة مصدر تمویل دائم، كونها 

أوت  08، یوم 20:40، على الساعة not…"2011/04"RHPs:"maraje3.comمفهوم الأسهم:الربط الإلكتروني-1

.actions:، أنواع القیم المنقولةmaraje3:، مراجع2022
30، الصادر في 101ج، العدد .ج-ر.، یتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75الأمر رقم -2

.، معدل و متمم1975سبتمبر 
فاطمة رمضان، سومایة بوفتیر، القیم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون -3

خاص للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، الخاص تخصص قانون

.08، ص 2016-2015جیجل، ، 
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.ة الشریك في رأسمال الشركةالشركة، كما تمنح المستثمر فیها صف

من 40مكرر 715قد إهتم المشرع الجزائري بوضع تعریف للسهم من خلال المادة 

التجاري التي تنص على أن السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثیل القانون

)1(.لجزء من رأسمالها

:سندات الدین:ثانیا

تعتبر سندات الدین الفرع الثاني من القیم المنقولة الصادرة عن شركة المساهمة، تلجأ 

إستثماراتها، حیث إلیها هذه الأخیرة أثناء ممارسة نشاطها، بهدف تمویل مشاریعها و توسیع

الدین، حیث تختار الشركة اللجوء إلى هذه الوسیلة نظرا للخصائص التي تتمیز بها سندات 

.جماعیا طویل الآجل، یثبت دین في ذمة الشركةتشكل قرضا 

تعداد أنواعها و إبراز بتعریفا صریحا لسندات الدین، بل إكتفىالمشرع الجزائريلم یقدم

بإعتبارها الشریعة العامة الأحكام الخاصة بها، مع إعطاء أهمیة أكثر لسندات الإستحقاق

)2(.لسندات الدین

ب الثانيالمطل

وضع القواعد الخاصة لحمایة المدخرین و المتدخلین في البورصة

إن التوسع في حریة لإنتقال رؤوس الأموال من أهم الحوافز بالنسبة للمستثمرین الأجانب، 

بحمایة المدخرین و المستثمرین و المتدخلین في البورصة كذلك من و تعتبر القواعد الخاصة 

.لب المستثمرین في سوق القیم المنقولةالعوامل الأساسیة التي تعمل على ج

.38-37بوفتیر، المرجع السابق، ص ص فاطمة رمضان، سومایة-1
.54بوفتیر، المرجع السابق، ص فاطمة رمضان، سومایة-2
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على سن فقد عملت هیئات الضبط الاقتصادیة الضابطة للنشاط المالي في الجزائر 

مجموعة من القواعد التي من شأنها حمایة مال المدخر، و العمل على خلق سوق تجاریة قائمة

على الشفافیة و النزاهة و الإعلام الكافي الذي یضمن للمدخرین المستثمرین حسن إختیار

إلى ضمان تهدف مجال إستثمار أموالهم، ضف إلى ذلك الإعتماد على بعض القواعد التي 

من خلال مراقبة السوق و العمل على القضاء على كل الممارسات السیر الحسن للقیم المنقولة

جارة النزیهة، و ذلك عن طریق العمل على تكریس القواعد الضابطة لتسییر سوق المنافیة للت

.القیم المنقولة

حمایة إدخار المستثمر في القیم المنقولة:الفرع الأول

إن حمایة إدخار المستثمر في القیم المنقولة هو العنصر المستقطب للمستثمرین في هذا 

و مراقبتها في حمایة أموال المستثمرین في البورصةجنة تنظیم عملیاتلالمجال، أي أن مهمة 

بورصة القیم المنقولة، یعد من العوامل الأساسیة التي تجذبهم للإستثمار في هذا القطاع، 

فقد أولى المشرع عنایة خاصة و عدة من المهام الرئیسیة التي تقوم و نظرا لأهمیة الإستثمار

:من خلالمایتها لإدخار المستثمربها اللجنة، و یظهر دور اللجنة في ح

:دور اللجنة في حمایة المدخر: أولا

و یظهر دور اللجنة في حمایة المدخر بتكریس مهمة حمایة الإدخار، حیث تعد هذه 

تسهر اللجنة على ضرورة المهمة رئیسیة بالنسبة للجنة و من أجل ضمان تجسید هذه الحمایة 

رصد الإمتثال للأحكام القانونیة إعلام المستثمرین و ضمان حسن سیر القیم المنقولة من خلال 

الحمایة أفضل للمستثمرین و تساهم اللجنة في تنمیة السوق من أجل .و التنظیمیة التي تحكمه

:و ذلك من خلال

.العمل على خلق سوق تخص بثقة المستثمرین-
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.على معلومات متاحة، واضحة بسیطة و مفهومةالإعتماد-

.معاملة نزیهة و شفافة للمستثمرین من طرف المتدخلین في السوق-

)1(.مؤهلین في مجال القیم المنقولةالعمل على جذب مستثمرین -

و قد أشار المشرع الجزائري إلى حمایة إدخار المستثمرین في القیم المنقولة، من خلال 

أو أي منتوج مالي آخر، یترتب علیه اللجوء العلني في القیم المنقولةحمایة المستثمرین 

للإدخار، و تقوم لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، بصفتها الأداة الرئیسیة لتنظیم سوق 

مهام، بإعتبارها السلطة الضابطة في بعدةالمالیة و حمایة الإدخار و المستثمرین  الأوراق

راق في بورصة الأو الهیئة المكلفة بحمایة الإستثمارإعتبارهابالبورصي و المجال المالي و 

، فقد منحها المشرع الجزائري مهمة ضمان الشفافیة و حمایة إدخار المستثمر بمعنى أن المالیة

.المذكرة الإعلامیة التي یصدرها كل مصدر یلجأ إلى علانیة الإدخار عند إصدار قیم منقولة

مات ملائمة و كافیة لتمكین المستثمر من إتخاذ قراراه بالإكتتاب أو یجب أن تتضمن معلو 

)2(.بإقتناء قیم منقولة عن سابق علم و درایة

:دور اللجنة في إعلام و توعیة المستثمرین:ثانیا

في القیم یكتسي الإعلام أهمیة كبیرة سواء بالنسبة للمدخر الذي یود توظیف إدخاره

بمثل هذا الإستثمار مسبقا، لأن المعلومات تسمح المنقولة، و كذلك بالنسبة لكل شخص قام

لهؤلاء بإتخاذ الخیار و القرار المناسب، و قد عمد المشرع الجزائري على حمایة هذه الضمانة 

، بل انیدخار علنة على اللجوء من طرف الشركات للإمن خلال إدراج الحالات التي تعد قری

و وفر حمایة مؤسساتیة من خلال الرقابة التي تقوم بها لجنة تنظیم عملیات البورصة 

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم ،وفاء، النظام القانوني لتنظیم إدارة بورصة القیم المنقولة، مذكرة ماسترعولمي-1

.22، ص 2019-2018جامعة محمد خیذر، بسكرة، ،الحقوق
.23عولمي وفاء، المرجع السابق، ص -2
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للتداول في بورصة القیم هو قیام المؤسسة و مراقبتها و من أهم شروط قبول القیم المنقولة 

ینص علیها التشریع الساري المفعول، لأن المصدرة بالخضوع للواجبات الإعلامیة التي

وضعیة الشركة أو المؤسسة العمومیة من لمستثمر في أمس الحاجة إلى معلومات حول تطورا

حیث حالتها المالیة، و مسیرتها الاقتصادیة، لأنه بالإرتكاز على هذه المعلومات و بتقدیر 

ها، یقر ما إذا كان علیه أن یواصل علاقته المخاطر التي یمكن أن یواجهها المدخر من خلال

  .هأو یضع حد لها ببیع سنداتمع المصدر 

و یظهر دور اللجنة في توفیر حمایة المال المدخر من خلال الأنظمة التي أعدتها، 

الواجب نشره من طرف الشركات و الهیئات المتعلق بالإعلام )1(02-96خاصة النظام رقم 

العموم أهم أوجه و تمثل على التي تلجأ علانیة إلى الإدخار، فقد نظم الواجبات الإعلامیة، 

اللإدخار، نداءالحمایة التي تفرضها اللجنة في حالة ما إذا قدمت إحدى الشركات أو الهیئات

المتعلق بشروط )2(03-96في هذه الحالة یتوجب علیه نشر مذكرة إعلامیة كما أن النظام رقم 

، حیث الإعلام جباتهم و مراقبتهم، ركز على أهمیةإعتماد الوسطاء في عملیات البورصة و بوا

"منه على أنه38تنص المادة  یجب على الوسطاء في عملیات البورصة أن یضمنوا إعلاما :

إفادة المدخر المستثمر، بجملة ، فطبیعة الوساطة المالیة، تستوجب "و حاجات الزبائنملائما

إدخاره بكل تبصر من الضمانات التي تفرض نفسها من أجل السماح للزبون من إستثمار

)3(.إدخاره بصفة عشوائیةإستثمارو تجنیب 

، یتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف التشریعات و الهیئات التي 1996جویلیة22، المؤرخ في 02-96النظام رقم -1

.تلجأ علانیة إلى الإدخار عند إصدارها قیما منقولة
، یتعلق بشروط إعتماد الوسطاء في عملیات البورصة و واجباتهم 1996جویلیة 03، المؤرخ في 03-96النظام رقم -2

.و مراقبتهم
فرید، دور لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها في ترقیة الإستثمار في المجال المالي و البورصي، كلیة الحقوق زقموط-3

.289-288و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ص ص 
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ضمان السیر الحسن للقیم المنقولةسن القواعد ل:الفرع الثاني

المبادئ العامة لسیر سوق البورصة، و تحدد كیفیات التطبیق العملي یحدد النظام العام 

علیها اللجنة، لهذه المبادئ بموجب قرارات تصدرها شركة تسییر بورصة القیم المنقولة، و توافق 

.و تنشر في النشرة الرسمیة لجدول التسعیرة

:حسب القواعد المتصلة بـو تحدد اللجنة قواعد سیر سوق البورصة و تكلف 

.شروط قبول القیم المنقولة المتداولة في البورصة-

.شروط التداول في بورصة القیم المنقولة-

)1(.تنظیم عملیات المقاصة-

:مراقبة السوق: أولا

، من خلال مراقبةمنهاوأتهدف مراقبة السوق إلى ضمان نزاهة سوق القیم المنقولة 

نشاطات الوسطاء في عملیات البورصة، و ماسكي الحسابات و حافظي السندات و هیئات 

:التوظیف الجماعي في القیم المنقولة، و تسمح هذه المراقبة للمكلف بالضبط بما یلي

الوسطاء في عملیات البورصة للقواعد الرامیة إلى حمایة السوق من كل سلوك إحترام-

.تدلیس أو غیر منصف

سیر السوق حسب القواعد التي تضمن الشفافیة و حمایة المستثمر، فالإعلام یلعب دورا -

للمستثمر و المتعامل في البورصة، فالمذكرة الإعلامیة  ةأساسیا في توفیر سوق شفاف

تدخل في سوق القیم المنقولة و التي تهدف إلى تزوید المستثمرین مكل تفرض علىالتی

شرط المناسب بشأن الإستثمارالتي تساعدهم على إتخاذ القرارالضروریةبالمعلومات 

.تلجأ علانیة للإدخارأساسي في كل تشریع أو تنظیم تعمل به شركة أو مؤسسة 

.27عولمي وفاء، المرجع السابق، ص -1
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السوق و تأمینها و مراقبة نزاهة  نیتمثل الهدف الرئیسي من مراقبة السوق في ضما و

.الإستثمارات من كل الممارسات المنافیة لقواعد التجارة النزیهة

و ضمان السیر الحسن لسوق القیم المنقولة، حاولت جل تحقیق اللجنة لأهدافهاو من أ

المنقولة في دول مختلفة و بعض المنظمات الإستفادة من تجارب و خبرات لجان سوق القیم 

مثل لجنة سوق القیم المنقولة في البرتغال، )1(.التعاون فیما بینهاو الهیئات و ذلك عن طریق 

.صندوق النقد العربي، المنظمة العالمیة لضمان القیم و صندوق ضمان الودائع بفرنسا

:بمهمة ضبط و تسییر سوق القیم المنقولةالإلتزام:ثانیا

صارمة سواء على إن السیر الحسن لسوق القیم المنقولة یستوجب وضع شروط و إجراءات

حمایة مؤسساتیة یضمنالقیم المنقولة المتداولة أو على المتدخلین في سوق البورصة لأن ذلك 

.للمدخر المستثمر في القیم المدخر عم طریق تدخل اللجنة

تعتبر اللجنة بمثابة الشرطة الاقتصادیة، حین قیامها یضبط و تسییر السوق، ففي و 

مهمتها في ضمان سیر سوق القیم المنقولة، تتولى الإشراف و الرقابة على  ةإطار ممارس

ین أي المدخرین و المتدخلین في یالمتعاملین الإقتصادالممارسات التي تجري داخل السوق بین 

جملة من اللجنة مان السیر الحسن لسوق القیم المنقولة، إشترطتالبورصة و من أجل ض

18، المؤرخ في )2(03-97الشروط على كل طلب یقدمه المصدر و هذا بموجب نظامها رقم 

، كما لها صلاحیة أو قرار شطب القیم ، یتعلق بالنظام العام لبورصة القیم1997نوفمبر 

ة لمصالح المدخرین و حفاظا على حسن سیر و تداول القیم و تعلیق تحدید سعر الأسهم حمای

، المعدل و المتمم أن جمیع 10-93من المرسوم التشریعي 46المنقولة، فقد حددت المادة 

.28عولمي وفاء، المرجع السابق، ص -1
.، یتعلق بالنظام العام لبورصة القیم المنقولة1997نوفمبر 18المؤرخ في ،03-97رقم  نظام-2
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مراقبة مراقب تفوضه اللجنة، حیث یمكن لهذا الأخیر التدخل إجتماعات البورصة تجري تحت

.ا أن تعیق سیر البورصةمنازاعات عارضة ذات طابع تقني من شأنهلتسویة 

و في هذا الإطار تتم الرقابة على المتدخلین في سوق القیم المنقولة من طرف اللجنة من 

خلاقیات المهنة من طرف جمیع المتدخلین في السوق و من قواعد و أ أجل ضمان إحترام

:أهمها

.وجوب معاملة جمیع الزبائن على قدم المساواة-

.غیر محلهاعدم تسریب معلومات سریة في-

.إحترام أولیة مصلحة الزبون-

)1(.تنفیذ أوامر السحب التي یصدرها الزبون-

.291-290زقموط فرید، المرجع السابق، ص ص -1
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  :ةـــــخاتم

إن كون القطاع المالي أهم القطاعات الإستراتیجیة في الدولة، جعله یحظىبإهتمام كبیر 

من قبل السلطات المختصة في المجال المالي، و ذلك عن طریق سن القواعد و الأنظمة التي 

تأطر النشاط المالي، و قد عرف القطاع المالي إصلاحات مهمة و ذلك من أجل مسایرة قواعد 

، و بدأ یظهر ذلك فقط 1986إقتصاد السوق، قد باشرت الجزائر هذه الإصلاحات بدایة من 

في أواخر النصف الثاني من سنوات الثمانینات، تحت ضغوطات خارجیة، بعد إنهیار أسعار 

البترول على مستوى السوق العالمیة، فوجدتالدولة الجزائریة نفسها في صراع في عدة أزمات 

.و إجتماعیةإقتصادیة، مالیة

في هذه الحالة، وجدت الدولة نفسها عاجزة عن تسییر حسن للقطاع المالي، بمعنى أنها 

أصبحت غیر قادرة علي مواكبة التغیرات الحاصلة في هذا القطاع، و كذا مسایرة التطورات 

.المتزایدة التي یعرفها قطاع النقد و القرض

جزائریة إستحداث هیئات إداریة تتولى ضبط و أمام هذا العجز، كان لازما على الدولة ال

النشاطات المختلفة الاقتصادیة و المالیة و هذه الهیئات لم تكن ولید الصدفة، إنما أملتها 

الأزمات المختلفة التي مر بها الاقتصاد الوطني، و فرضته التغیرات و التقلبات التي یعرفها 

.الإقتصاد العالمي و الوطني على حد سواء

رت أو إستحدث هیئات ضبط مستقلة مختلفة، كل هیئة في مجال إختصاصها، و قد ظه

و هي هیئات جدیدة تمارس صلاحیات غیر مألوفة، فبعد إنسحاب الدولة من الحقل 

الاقتصادي، و أصبحت دولة ضابطة بعد أن كانت دولة متدخلة، بعد إعتناق النظام 

وجه، و التخلي عن النظام اللبرالي و الاقتصادي الحر، أي إنتهاج سیاسة إقتصاد السوق الم

مفاد ذلك أن الدولة قد تنازلت عن بعض صلاحیاتها لهذه الهیئات الجدیدة الضابطة للنشاط 

.الاقتصادي
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ففي ظل الدولة التقلیدیة، كانت السلطة التنظیمیة تمارس من طرف رئیس الجمهوریة أو 

ر هذه السلطات الجدیدة و التي تمارس الوزیر الأول، و هو مبدأ مارس دستوریا، لكن بعد ظهو 

صلاحیات غیر مألوفة، فقد أسندت لها مهمة ممارسة السلطة التنظیمیة، و التي یعتبر 

إختصاص تنظیمي إستثنائي ممنوح لهما بموجب نصوص قانونیة مكرسة في الدستور، و قد تم 

ات البورصة الإعترافبهذا الإختصاص لكل من مجلس النقد و القرض و لجنة تنظیم عملی

مراقبتها، لإعتبارهما السلطة الضابطة للقطاع المصرفي، و یكون ذلك عن طریق وضع أنظمة 

تهدف إلى ضبط المجال المالي من طرف متخصصین و خبراء في هذا المیدان و التي تهدف 

إلى حمایة السوق الاقتصادیة من الممارسات غیر المشروعة و كذا حمایة المتدخلین في السوق 

المتعاملین الفاعلین على الساحة الاقتصادیة، و كذا العمل على تنظیم سوق القیم المنقولة، أي 

و حمایة الإدخار و ذلك بضبط القواعد التي تهم الإستثمار و الحفاظ على رؤوس الأموال و 

.العمل على إحترام حقوق و واجبات الوسطاء في عملیات البورصة

ار الأنظمة في مجال النقد و القرض یهدف إلى فمجلس النقد و القرض له سلطة إصد

المتعلق بالنقد و القرض، المعدل و 11-03تنظیم النشاط المصرفي و ذلك وفقا للأمر رقم 

كما یحدد السیاسة النقدیة و یقوم الإشراف علیها، فعلى العموم، 01-09المتمم بالأمر رقم 

لنشاط المالي، قد حلت بصفة محدودة محل یمكن القول أن الهیئات الإداریة المستقلة الضابطة ل

السلطة التنفیذیة في ظل الدولة الكلاسیكیة، علما أنها ظهرت بصفة حتمیة من أجل مسایرة 

.التطورات و التقلبات الكثیرة التي عرفتها الساحة الاقتصادیة

لتي و بظهور هذه الأخیرة، و بالنظر إلى مختلف الأنظمة و الهیئات و الآراء و التوصیاتا

تصدر عنها فقد ساهمت بصفة بارزة في ضبط النشاط المصرفي في الجزائر من خلال إعتماد 

و . الشروط الأساسیة اللازمة لتأطیر المهمة المصرفیة و كذا تسییر البنوك و المؤسسات المالیة

كذا قواعد ممارسة هذه المهنة الحساسة و ذلك عن طریق الإلتزام و إحترام النظم المصرفیة و 



~64~

وجوب إحترام القواعد القانونیة التي تحمي المودعین و المستثمرین في السوق و تنظیم سوق 

.الصرف و حركة رؤوس الأموال

أما عن لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، فإنها تسهر على حسن سیر سوق القیم 

تثمار و جلب المنقولة و حمایة المتدخلین في سوق البورصة، و ذلك عن طریق تحفیز الإس

.المستثمرین و العملة الصعبة التي تلعب دورا كبیرا في النهوض بالإقتصاد المحلي لكل دولة

:من خلال دراسة الموضوع نستخلص مجموعة من النتائج و التوصیات أهمها

نتائجال-1

من خلال ما سبق و كخاتمة لهذا البحث الذي حاولنا من خلاله الإجابة عن الإشكالیة 

المطروحة في مقدمة هذه المذكرة، توصلنا إلى جملة من النتائج یمكن تلخیصها في النقاط 

:التالیة

السلطة التنظیمیة من إختصاص السلطة التنفیذیة، یمارسها رئیس الجمهوریة عن طریق -1

.المراسیم الرئاسیة و الوزیر الأول عن طریق المراسیم التنفیذیة

إختصاصإستثنائي، لأن هذه السلطةإسندت بصفة إستثنائیة لبعض السلطة التنظیمیة -2

الهیئات الإداریة المستقلة، منها مجلس النقد و القرض و لجنة تنظیم عملیات البورصة و 

مراقبتها، بإعتبارها سلطتان ضابطتان للنشاط المالي في الجزائر، و هو ما یعرف 

.قتصاديبالإختصاص التنظیمي الإستثنائي لهیئات الضبط الإ

إن منح الإختصاص التنظیمي لهیئات الضبط الإقتصادي في المجال المالي إعتماد على -3

خبراء و متخصصین في هذا القطاع، منح مرونة و تطویر و عصرنة أكثر لهذا القطاع 

.الحیوي
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إن الأنظمة الصادرة عن الهیئات الضابطة للنشاط المالي تسمح بمواكبة التطورات و -4

صلة في مجال النقد و الصرف ما یساعد على عصرنة و تحدیث القطاع التقلبات الحا

.المالي عن طریق تأطیر المهنة المصرفیة من قبل الخبراء و المختصین في المجال المالي

أنظمة مجلس النقد و القرض و كذا لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها تساهم في -5

تعمل على تشجیع الإستثمار خاصة الأجنبي تنظیم سوق الصرف و حركة رؤوس الأموال و 

.من خلال حمایة الإدخار و المستثمرین في سوق القیم المنقولة

:التوصیات-2

الفصل في تدخل السلطة التنظیمیة في مسائل النقد و القرض المخولة للهیئات الضابطة -1

.للنشاط المالي

ممارسة مهامها بعیدا عن منح الإستقلالیة لهیئات الضبط الإقتصادي حتى تتمكن من -2

.الضغوطات و التبعیة

أمام إتساع مجال تدخل السلطات الإداریة المستقلة عن ضبط نشاطاتها، خاصة تلك 

المتمتعة بالسلطة التنظیمیة أمثال مجلس النقد و القرض و لجنة تنظیم عملیات البورصة      

.و مراقبتها

و قراراتها من طرف القاضي، و ذلك عن وضع المشرع ضمانات قانونیة لرقابة نشاطها 

.طریق ممارسة الرقابة القضائیة على الأنظمة الصادرة عنها

فممارسة الضبط الاقتصادي یكون اكثر مشروعیة إذا تم تحت رقابة القضاء، و الذي 

یهدف إلى حمایة المتعاملین الإقتصادیین المتدخلین في القطاع المالي من أي تعسف أو 

خدامالإمتیازات التي یتمتع بها و كفالة مشروعیة القرارات الإداریة التنظیمیة إنحراف في إست

.التي تتخذها هیئات الضبط الاقتصادي في المجال المالي
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:قائمة المراجع

:الكتب-1

قانون الضبط الاقتصادي، دار الهدى :بشیر الشریف شمس الدین/لعقابي سمیحة، د/ د-

.2021للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، نوفمبر 

الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة للطباعة و :تیورسي محمد/ د-

.2015النشر و التوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة، 

.لجزائر، دار بلقیس للنشرقانون الضبط الاقتصادي في ا:ولید بوجملین-

:النصوص القانونیة-2

الدساتیر -)أ

الصدار بموجب المرسوم 2020دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لینة -

دیسمبر 30الموافق لـ 1442جماي الأول عام 15المؤرخ في 442-20الرئاسي رقم 

  .85ر العدد .، ج2020المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر سنة 2020

:النصوص التشریعیة -)ب

، یتعلق بنظام البنوك و القرض، 1986أوت  19المؤرخ في ،12-86قانون رقم -)1

، 06-88، معدل و متمم بقانون رقم 1986أوت  20، الصادر في 34ج، العدد .ج-ر.ج

).ملغى(1988، الصادر سنة 02ج، العدد .ج-ر.، ج1988جانفي 12المؤرخ في 

، 12-86، یعدل و یتمم القانون رقم 1988جانفي 12، المؤرخ في 06-88قانون رقم -)2

، 2ج، العدد .ج-ر.، المتعلق بنظام البنوك و القرض، ج1986أوت  14المؤرخ في 

).الملغى(1988جانفي 13الصادر في 
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- ر.، یتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر 26المؤرخ في ،59-75الأمر رقم -)3

.، معدل و متمم1975سبتمبر 30، الصادر في 101ج، العدد .ج

- ر.، المتعلق بالنقد و القرض، ج1990أفریل 14المؤرخ في ،10-90القانون رقم -)4

رخ ، المؤ 01-01، معدل و متمم بأمر رقم 1990أفریل 18، الصادر في 16ج، العدد .ج

).ملغى(2001فیفري 28، الصادر في 14ج، العدد .ج-ر.، ج2001فیفري  27في 

، یعدل و یتمم بأمر رقم 1993أفریل 23، المؤرخ في 08-93المرسوم التشریعي رقم -)5

ج، العدد .ج-ر.و المتضمن للقانون التجاري، ج1975سبتمبر 26، المؤرخ في 75-59

.1993أفریل 25، الصادر في 27

، المتعلق ببورصة القیم 1993ماي 23، المؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي رقم -)6

، 04-03، معدل و متمم بالقانون رقم 1993، الصادر في 34ج، العدد .ج-ر.المنقولة، ج

.2003فیفري 19، الصادر في 11ج، العدد .ج-ر.، ج2003فیفري 17المؤرخ في 

، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة 2003لیة جوی19، المؤرخ في 04-03الأمر رقم -)7

، 2003، الصادر سنة 43ج، العدد .ج-ر.على عملیات إستیراد البضائع و تصدیرها، ج

ج، العدد .ج-ر.، ج2015جویلیة 15، المؤرخ في 15-15معدل و متمم بالقانون رقم 

.2015جویلیة 29، الصادر في 41

ج، .ج-ر.، یتعلق بالنقد و القرض، ج2003 أوت 26المؤرخ في ،11-03الأمر رقم -)8

22، المؤرخ في 01-09، معدل و متمم بالأمر رقم 2003أوت  27، بتاریخ 52العدد 

.، المتضمن قانون المالیة التكمیلي2009جویلیة 

، 11-03، یعدل و یتمم الأمر رقم 2010أوت  26المؤرخ في ،04-10الأمر رقم -)9

، 44ج، العدد .ج-ر.، ج2003علق بالنقد و القرض سنة ، المت2003أوت  26المؤرخ في 

-ر.، ج2010أوت  26، المؤرخ في 04-10، و بأمر رقم 2009جویلیة 26الصادر في 
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30، المؤرخ في 08-13، و بقانون رقم 2010سبتمبر 01، الصادر في 50ج، العدد .ج

، الصادر في 68ج، العدد .ج-ر.، ج2014، المتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 

، المتضمن 2016دیسمبر 28، المؤرخ في 14-16، و بقانون رقم 2013دیسمبر 31

.2016دیسمبر 29، الصادر في 77ج، العدد .ج-ر.، ج2017قانون المالیة لسنة 

، المتعلق بحالات التنافي و الإلتزام 2007مارس 01المؤرخ في ،01-07الأمر رقم -)10

مارس 07، الصادر في 16ج، العدد .ج-ر.وظائف، جالخاصة ببعض المناصب و ال

2007.

النصوص التنظیمیة -)ج

، یتعلق برأس المال الأدنى للبنوك    و 1990المؤرخ في جویلیة ،01-90نظام رقم -)1

.ملغى1990، 39ج، العدد .ج-ر.المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج

، المتضمن لمخطط الحسابات 1992نوفمبر 17المؤرخ في ،08-92نظام رقم -)2

ج، العدد .ج-ر.المصرفیة و القواعد المحاسبیة المطبقة على البنوك و المؤسسات المالیة، ج

.1993فیفري 28، الصادر في 13

، یتعلق بإعداد الحسابات الفردیة 1992نوفمبر 17المؤرخ في ،09-92نظام رقم -)3

مارس 07الصادر في 15ج، العدد .ج-ر.السنویة للبنوك و المؤسسة المالیة و نشرها، ج

1993.

، المتعلق بالإعلام الواجب نشره من 1996جویلیة 22المؤرخ في ،02-96النظام رقم -)4

.نیة إلى الإدخار عند إصدارها قیما منقولةطرف الشركات و الهیئات التي تلجأ علا

، و المتعلق بشروط إعتماد الوسطاء 1993جویلیة 03المؤرخ في ،03-96النظام رقم -)5

.في عملیات البورصة و واجباتهم و مراقبتهم
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، المتضمن تطبیق 1996مارس 11المؤرخ في ،102-96المرسوم التنفیذي رقم -)6

، و المتعلق 1993ماي 23، المؤرخ في 10-93شریعي رقم من المرسوم الت32المادة 

.ببورصة القیم المنقولة

.، المتعلق ببورصة القیم المنقولة1997نوفمبر 18المؤرخ في ،03-97النظام رقم -)7

، المتعلق بالقواعد المطبقة على 2007فیفري 14المؤرخ في ،01-07نظام رقم -)8

، 31ج، العدد .ج-ر.المعاملات التجاریة مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة، ج

أكتوبر 11، المؤرخ في 06-11، معدل و متمم بالنظام رقم 2007ماي 13الصادر في 

.2012فیفري 15، الصادر في 8ج، العدد .ج-ر.، ج2011

، یتعلق بالحد الأدنى للرأس مال 2008دیسمبر 23المؤرخ في ،04-08نظام رقم -)9

24، الصادر في 72ج، العدد .ج-ر.البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج

.2008دیسمبر 

، یتعلق بإعداد الحسابات الفردیة 1992نوفمبر 17المؤرخ في ، 09-92النظام رقم -)10

07الصادر في 15ج، العدد .ج- ر.المؤسسة المالیة    و نشرها، جالسنویة للبنوك و

.1993مارس 

:الرسائل و المذكرات -3

 الرسائل:

في مدى دستوریة السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، أطروحة لنیل :أعراب أحمد/د-

جامعة مولود ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةشهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، 

.2021.معمري
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أطروحة مقدمة لنیل الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، :منصور داوود-
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:الملخص

رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول في ظل تعتبر السلطة التنظیمیة من إختصاص

.الإدارة التقلیدیة

لكن عقب التحویلات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر، ظهرت هیئات إداریة جدیدة، 

بما .الإداریة المستقلة، و هي هیئات غیر مألوفة، تتمتع بصلاحیات إستثنائیةهي الهیئات

فیها مجلس النقد و القرض و لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها، و هي هیئات ضبط 

خولت لها السلطة التنظیمیة إستثناءا من اجل ضبط السوق .إقتصادیة في المجالالمالي

المصرفیة وتعلب الأنظمة التي یصدرها كل من مجلس النقد و القرض و لجنة تنظیم 

قبتها دورا هاما في ضبط المهنة المصرفیة و تنظیم سوق الصرف و عملیات البورصة و مرا

.حركة رؤوس الأموال

المهنة –السلطة التنظیمیة –إصدار الأنظمة –النشاط المالي -:الكلمات الإفتتاحیة

.القیم المنقولة–سوق الصرف –المصرفیة 

Résumé:

L’autorité de régulation est considérée comme l’apanage du Président de la

république et du premier ministre, dans le cadre de l’administration

traditionnelle.

Mais suite aux transformations économiques que l’Algérie a subies ; de

nouveaux organes administratifs sont apparus, ce sont les organes administratifs

indépendants qui sont mal connus, organes dotés de pouvoirs exceptionnels

notamment le conseil monétaire et des crédits et le comité de régulation des

opérations et contrôle boursiers. Qui sont des régulateurs économiques dans le

domaine financier auxquels l’autorité de régulation leur a accordé une

dérogation afin de contrôler le marché bancaire.

La réglementation émise par le conseil monétaire et du crédit et la

commission des opérations et de surveillance des marché boursiers jouent un

rôle important dans la profession bancaire, la régulation des marchés des

changes et le mouvement de la monnaie.


